الجزء الثاني

الأنظمة الداخليّة للمؤسّسات القانونيّة
1. النظام الداخليّ

لمجمع أساقفة الكنيسة البطريركيّة المارونيّة
1- أحكام عامّة
المادّة 1:

يتقيّد مجمع أساقفة الكنيسة البطريركيّة المارونيّة بأحكام القوانين 102-113 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة.

المادّة 2:

يوضع النظام الداخليّ للمجمع بموجب القانون 113. ويوافق عليه الآباء في جلسة عاديّة حسب القوانين المرعيّة، مع مراعاة طلب الموافقة من الكرسيّ الرسوليّ وفقًا للشرع العام.

2- أعضاؤه وانعقاده

المادّة 3:

البند 1: يتألّف مجمع الأساقفة برئاسة السيّد البطريرك، وفقًا للقانون 102، من الأساقفة المرسومين في الكنيسة المارونيّة والتابعين لها والعاملين فيها أينما وُجدوا. وهم ملزمون لزامًا خطيرًا بحضوره وعدم مغادرة جلساته إلاّ لداع صوابيّ يوافق عليه الآباء
.

البند 2: يستثنى من بينهم:

1. المطارنة العاجزون عن فعل بشريّ أو فاقدو الصوت الفاعليّ أو الرافضون علنًا الإيمان الكاثوليكيّ أو المتخلّون علنًا عن الشركة مع الكنيسة الكاثوليكيّة
.
2. المطارنة الذين عوقبوا بالإعادة إلى درجة أدنى، أو بالحطّ من الحالة الإكليريكيّة
، أو بالحرم الأكبر
.
3. المطارنة الذين لا يقومون بوظيفة مارونيّة راعويّة، بعد استشارة الكرسيّ الرسوليّ.
البند 3: يحتفظ المطارنة المستقيلون وفقًا للقانون 210 بحقّ المشاركة في مجمع أساقفة الكنيسة المارونيّة إذا كانوا يتمتّعون به أثناء الوظيفة. ولكّنهم ليسوا ملزمين بالحضور
.

البند 4: لا يستطيع أحد من الأعضاء أن يتغيّب إلاّ لمانع صوابيّ ووفقًا لما يرسمه القانون 104 البند 2، ولا أن ينتدب وكيلاً عنه لحضور المجمع
.

المادّة 4:

للسيّد البطريرك أن يدعو إلى المجمع، بموجب القانون 102 البند 3، رؤساء كنسيّين "غير أساقفة" أو خبراء علمانيّين من رجال ونساء وسواهم من ذوي الإختصاص والحكمة والفطنة، لإبداء آرائهم وخبرتهم في أمور معيّنة يدرسها الآباء في جلسات السينودس. غير أنّه لا يحقّ لهم المشاركة في الاستشارة أو الموافقة أو الإقتراع.
المادّة 5:

يعقد مجمع أساقفة الكنيسة المارونيّة ثلاثة أنواع من المجامع:

المجمع الانتخابيّ للسيّد البطريرك: يلتئم في اليوم العاشر من شغور الكرسيّ البطريركيّ، وإلاّ في غضون شهر وفقًا للمادّة 2 من الشرع الخاص. ويرئسه من كان أقدم المطارنة عهدًا في السيامة الأسقفيّة، باستثناء المطارنة المستقيلين الذين يحتفظون بحقّهم في انتخاب السيّد البطريرك
، مع مراعاة الموادّ 5،4،1 من الشرع الخاص.

المجمع السنويّ العاديّ
، يدعو إليه ويرئسه السيّد البطريرك
 في أوّل أسبوع من شهر حزيران، ما لم يرَ وجوب عقده في زمن آخر لأسباب اضطراريّة
.
ج- المجمع غير العاديّ: يدعو إليه السيّد البطريرك وفقًا للقانون 106 في الحالات التالية:

1. عندما تقضي الضرورة معالجة أمر هو من صلاحيّات المجمع أو لاتخاذ موافقته.

2. عندما يرى السيّد البطريرك، بموافقة المجمع الدائم، ضرورة عقده.

3. عندما يطلب ذلك ثلث أعضاء مجمع الأساقفة.

المادّة 6:

يعود للسيّد البطريرك:

البند 1: أن يفتتح المجمع؛ وله، بموافقة أعضائه، أن ينقله ويمدّده ويوقفه ويحلّه
.

البند 2: أن يعدّ جدول الأعمال ويستمع إلى آباء المجمع لإعداد النظام الواجب التقيّد به في المسائل المطروحة للدرس، ويطلب موافقتهم عليه
. ويحقّ لكلّ مطران أن يضيف أثناء انعقاد المجمع مسائل أخرى، شرط أن يوافق عليها ثلث الأعضاء الحاضرين
.

البند 3: أن ينشر ما سنّ المجمع من شرائع، ويعلن ما اتّخذ من قرارات
.

البند 4: أن يفسّر، بعد إستشارة المجمع الدائم، الشرائع التي سنّها، تفسيرًا صحيحًا يدوم حتّى المجمع اللاحق
.

البند 5: أن يرسل في أقرب وقت ممكن إلى الحبر الرومانيّ ما صدر عن المجمع من شرائع ومقرّرات
.

البند 6: أن يبلّغ إلى بطاركة الكنائس الشرقيّة ما يعنيهم من أعماله، بالإتفاق مع الآباء المجمعيّين
.

4. مهام المجمع وصلاحيّاته

المادّة 7:

يتمتّع مجمع أساقفة الكنيسة المارونيّة بثلاث سلطات:

البند 1: سلطة تشريعيّة تخوّله سنّ شرائع طقسيّة وتنظيميّة، تكون نافذة وفقًا لإحكام القانون 150 البندين 2و3. ويصدرها السيّد البطريرك، ويعلن العمل بها فور التصويت عليها أو بعد مدّة ملائمة، ما لم تستوجب موافقة الكرسيّ الرسوليّ عليها.

البند 2: سلطة قضائيّة تخوّله الفصل كمحكمة عليا في النزاع الحقوقيّ بين الأبرشيّات أو بين المطارنة على الأراضي البطريركيّة
. يمارس هذه السلطة بواسطة المحكمة المنبثقة منه بالدرجة الأولى وفقًا للقانون 1062 البند 2، وملتئمًا بالدرجة الإستئنافيّة وفقًا للقانون 1062 البند 4.

البند 3: سلطة إداريّة يمارسها فقط في الأمور التي يحدّدها الشرع العام وهذا النظام
.

المادّة 8:

للمجمع أن يلزم الآباء بحفظ السرّ في أمور محدّدة، مع الحفاظ على الإلزام بالسرّية في الأحوال التي أقرّها الشرع العام
.

المادّة 9:

يقوم المجمع بالمهام التالية:

1. انتخاب السيّد البطريرك وفقًا للقوانين 63-76، والسادة المطارنة وفقًا للقوانين 87، و 181-186 والمادّة 12 من الشرع الخاص، وتقديم مرشّحين للأسقفيّة خارج حدود الأراضي البطريركيّة إلى الكرسيّ الرسوليّ وفقًا للقانون 149.
2. إنتخاب أعضاء المجمع الدائم وفقًا للقانون 115. وإذا تعذّر تأليف هذا المجمع يطبّق القانون 121.
3. قبول القضايا المحالة إليه أثناء انعقاده من قبل السيّد البطريرك بموافقة المجمع الدائم، وفقًا لقانون 119.
4. الطلب من القيّم البطريركيّ أن يؤدّي الحساب عن الإدارة وعن الإيرادات والنفقات المتوقّعة، والتدقيق فيها، بموجب القانون 122 البند 4.
5. تحديد مساهمة كلّ أبرشيّة في نفقات الدائرة البطريركيّة في حال تكون الموارد البطريركيّة لهذه الغاية غير كافية وفقًا للقانون 125.
6. قبول استقالة السيّد البطريرك بعد استشارة الحبر الرومانيّ إذا قُدّمت إلى المجمع بموجب القانون 126 البند 2.
7. تحديد المواضيع التي تجب معالجتها في المجمع البطريركيّ، ووضع نظام لهذا المجمع وفقًا للقانونين 144 و145.
8. البحث في حدود الكنيسة البطريركيّة المارونيّة وتغييرها وفقًا لأحكام القانون 146 البند 2.
9. مناقشة التقرير الذي يرسله الزائر البطريركيّ إلى السيّد البطريرك عن الموارنة القاطنين خارج الأراضي البطريركيّة وفقًا للقانون 148.
10. قبول إستقالة المطران الأبرشيّ المقدّمة وفقًا للقانون 210 البند 3.
11. الإعتناء بتوفير معيشة لائقة وكريمة للمطران المتقاعد وفقًا لأحكام القانون 211 البند 2.
12. وضع نظام للتنشئة الإكليريكيّة ضمن حدود الأراضي البطريركيّة بموجب القانون 330 البند 1.
13. تعزيز وحدة الإيمان وكماله، وصون الأخلاق الحميدة، والدفاع عنها، وفقًا لأحكام القانونين 605 و 652 البند 2.
14. وضع أنظمة التنشئة الدينيّة ودليل التعليم الدينيّ ضمن الأراضي البطريركيّة وفقًا لما يرسمه القانون 621.
15. تنظيم لائحة بأسماء مراقبيّ الكتب وفقًا للقانون 664.
16. تحديد الحالات التي تقضي بمنح المسيحيّين غير الكاثوليك الأسرار الإلهيّة وفقًا لما يرسمه القانون 671 البندان 4و5.
17. وضع القواعد التي تتيح لغير الكهنة والشمامسة توزيع الإفخارستيا بناء على القانون 709 البند 2.
18. تعديل سنوات الدروس الفلسفيّى واللاهوتيّة اللازمة لسيامة الشماس الإنجيلي، خلافًا لما يحدّده القانون 760 البند 1.
19. تحديد الحدّ الأدنى والحدّ الأقصى لقيمة الأموال المنويّ نقل ملكيتها بموجب القانونين 1036 و 1037.
20. حفظ حقّ الإعفاء من العقوبات للسيّد البطريرك ضمن حدود الأراضي البطريركيّة وفقًا للقانون 1423.
21. إقالة رئيس المحكمة البطريركيّة الإستئنافيّة والقضاة ومحاميّ العدل والوثاق الذين سبق وعيَّنهم فيها السيّد البطريرك بموافقة المجمع الدائم (ق 1063 البند 2).
22. إنشاء محكمة بدائيّة موحّدة لعدّة أبرشيّات، ضمن حدود الأراضي البطريركيّة، إذا لم يستطع ذلك المطارنة الأبرشيّون المعنيّون (ق 1067 البند 2) وللمجمع في هذه الحالة أن يسنّ نظام هذه المحكمة (ق 1067 البند 4).
المادّة 10:

 
يجب موافقة مجمع أساقفة الكنيسة المارونيّة في المسائل التالية:

1. نقل الكرسيّ البطريركيّ من مركزه الثابت (ق 57 البند 3).
2. إنشاء أبرشيّات وتغيير حدودها وضمّها وتقسيمها وتبديل درجتها ونقل كرسيها الأسقفيّ (ق 85 البند 1).
3. إعطاء مطران الأبرشيّة أسقفًا مساعدًا أو أسقفًا معاونًا (ق 85 بند 1،2ً).
4. نقل مطران أبرشيّ أوفخرّ إلى كرسيّ آخر أبرشيّ أو فخريّ ( ق 85 بند 2،2ً).
5. إنشاء أكسرخوسيّة وتغييرها وإلغاؤها (ق 85 البند 3).
6. عقد إتفاقيّات مع السلطة المدنيّة (ق 98).
7. نقل مجمع أساقفة الكنيسة المارونيّة، بعد إفتتاحه، وتمديده وإيقافه وحلّه (ق 108 البند 1).
8. تبديل القيّم البطريركيّ قبل إنتهاء مدّته (ق122 البند 2).
9. دعوة المجمع البطريركيّ للإنعقاد (ق 141).
10. تدبير مسكن للمطران الأبرشيّ المستقيل ضمن حدود الأراضي البطريركيّة (ق 211 البند 1).
11. إنشاء أكليريكيّة مشتركة بين أبرشيّات عدّة (ق 334 البند 1).
12. منح الإكليريكيّ الرجوع إلى الحالة العلمانيّة ضمن الأراضي البطريركيّة (ق 397).
13. إنشاء جامعة كاثوليكيّة أو الموافقة عليها (ق 642و649).
14. الموافقة على الكتب الطقسيّة وعلى ترجمتها (ق 657 البندان 1و2).
15. الحدّ من صلاحيّة حلّ الخطايا، وحفظها لسلطة معيّنة (ق727).
16. قبول أسقف من إحدى الكنائس الشرقيّة غير الكاثوليكيّة في الكنيسة المارونيّة (ق 898 البند 1).
17. إلغاء أيّ شخص قانونيّ لم ينشئه الكرسيّ الرسوليّ أو لم يوافق عليه (ق 928، 1"ً).
18. نقل ملكيّة أموال كنسيّة تتجاوز فيمتها ضعف الحدّ الأقصى الذي حدّده المجمع، ونقل ملكيّة أشياء ثمينة أو نذور موهوبة للكنيسة (ق 1036 البند 3 و1037، 3").
المادّة 11:


لا يهملن السيّد البطريرك، في قضايا الأكثر خطورة المتعلّقة بالكنيسة المارونيّة، الإستماع إلى المجمع الدائم أو مجمع الأساقفة أو المجمع البطريركيّ (ق 82 البند 3).

4- لجان مجمع أساقفة الكنيسة البطريركيّة المارونيّة

المادّة 12:

 البند 1: يتفرّع عن المجمع اللجان والهيئات التي يقرّها الشرع العام والتي يعتبرها المجمع ضروريّة، ولا سيما:

1. لجنة الشؤون الطقسيّة (ق 124).
2. اللجنة القانونيّة.
3. لجنة الإنتشار المارونيّ.
4. لجنة الإرساليّات.
5. لجنة التعليم الدينيّ (ق 622 البند 2).
6. اللجنة المسكونيّة (ق 904 البند 2).
7. هيئة مراقبة الكتب ووسائل النشر (ق 664).
8. محكمة مجمع الأساقفة (ق 1062).
البند 2: تراعى في تشكيل اللجان والهيئات القوانين 124 و 622 البند 2 و 664 البند 1 و1062.

البند 3: مدّة ولايتها خمس سنوات.

البند 4: تعنى كلّ لجنة وهيئة بوضع نظامها الداخليّ وتأمين هيكليّة العمل ووسائله، على أن يوافق المجمع على نظامها ويسهر على حسن سيرها والتنسيق في ما بينها.

البند 5: عندما يشغر مركز أحد الأعضاء، يتمّ تعيين البديل بالطريقة عينها التي تمّ فيها إختيار السلف.

المادّة 13:


تقدّم كلّ لجنة وهيئة إلى مجمع الأساقفة تقريرًا سنويًا عن نشاطاتها وصعوباتها ومشاريعها المستقبليّة. وتسلّم التقرير إلى أمانة سرّ المجمع خمسة عشر يومًا قبل إنعقاده.

المادّة 14:


تعمل لجان مجمع الأساقفة بتنسيق مع اللجان المماثلة المنبثقة عن مجلس البطاركة المطارنة الكاثوليك في لبنان.

5- أمانة سرّ المجمع

المادّة 15:


عملاً بالقانون 113، ينتخب آباء المجمع لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة متتالية مطرانًا أمينًا عامًا له، يتعاون في آداء وظيفته مع أمانة سرّ الدائرة البطريركيّة.

المادّة 16:

يقوم الأمين العام بالمهام التالية:

1. يقدّم إلى السيّد البطريرك النقاط المقترحة لجدول أعمال المجمع قبل نهاية شهر آذار.
2. يتسلّم تقارير اللجان قبل شهر من إنعقاد المجمع، ويعدّ ملفًا لكلّ واحد من الآباء، ويرسله إليه قبل الإفتتاح تحت خاتم السرّ.
3. يدوّن محاضر الجلسات على السجل الرسميّ المحفوظ في خزانة السيّد البطريرك السرّيّة.
4. يتابع تنفيذ القرارات وأعمال اللجان.
5. يقوم بكلّ مهمّة يكلّفه بها السيّد البطريرك.
6. يسهر على الطابع السرّيّ للمستندات والقرارات التي بين يديه.
المادّة 17:


إذا أعيق الأمين العام لسبب ما عن القيام بوظيفته أو عن المشاركة في جلسات المجمع، يعيّن السيّد البطريرك أمينًا عامًا بالوكالة يتولّى المهام الموكولة إليه.

المادّة 18:


عندما يلتئم مجمع المطارنة لإنتخاب السيّد البطريرك، تعلّق وظيفة الأمين العام، ويحلّ محلّه أمين سرّ المجمع ومعاوناه الذين ينتخبهم الآباء وفقًا للمادّة 4 من الشرع الخاص.

المادّة 19:


اقرّ مجمع أساقفة الكنيسة المارونيّة هذا النظام، وأمر العمل به إبتداءً من 31 تموز 1995 عيد شهداء تلاميذ القدّيس مارون.

2. النظام الداخليّ للمجمع الدائم 
أولاً، طبيعته، تأليفه، جلساته وأمانة سرّه

المادّة 1: المجمع الدائم جزء من الدائرة البطريركيّة (ق 114 بند1).يمثل نوعاً ما سينودس اساقفة الكنيسة البطريركيّة، ويعمل كجهازمعاون للسيد البطريرك في ادارة الشؤون الجارية او الملحة التي هي من ضمن صلاحياته ومهامه. ولكن بوسع السيد البطريرك، بموافقة المجمع الدائم، ان يعهد ببت مسألة من اختصاص هذا المجمع الى سينودس اساقفة الكنيسة البطريركيّة اثناء انعقاده (ق119).

المادّة 2: يتألف بموجب القانون 115 من السيد البطريرك واربعة مطارنة لمدة خمس سنوات ( بند1) قابلة للتجديد مرة واحدة. ثلاثة منهم ينتخبهم سينودس اساقفة الكنيسة البطريركيّة، وواحد يعينه السيد البطريرك، على ان يكون اقله اثنان من الثلاثة المنتخبين مطارنة ابرشيات (بند2). ويتم بالطريقة عينها اختيار اربعة بصفة رديف يحلون متناوبين محل من أعيق من اعضاء المجمع الدائم ( بند3). في حال تعذر تاليف المجمع، يطبّق القانون 121.

المادّة 3: للسيد البطريرك ان يدعو المجمع الدائم الى الانعقاد في المواعيد التي ينص عليها القانون 120، وان يرئسه. واذا اعيق عن حضور جلساته، يرئسها الاسقف الاقدم في الرسامة الاسقفية بين اعضائه، بعد استكمال عدد الخمسة وفقاً للقانون 115 بند3. اما الاسقف الذي ينظر المجمع في شأن يمسه شخصياً او يمسّ ابرشيته او وظيفته، فيستبدل برديفه، على ان تسمع اقواله (ق 116). 
المادّة 4: يلتئم المجمع الدائم كلّ مرّة يرى السيّد البطريرك حاجة لذلك. تتخذ القرارات بالتصويت السرّي عندما يتعلق الامر بالاشخاص؛ اما في الحالات الاخرى فعندما يطلب ذلك صراحة ولو واحد من الاعضاء (ق 118). يوقع اعمال المجمع رئيسه وسائر الاعضاء (ق117).
المادّة 5: يعيّن السيّد البطريرك أمينًا للسرّ من بين أعضاء المجلس، فيعنى بتدوين الجلسات، ويُحدّد مع السيّد البطريرك جدول أعمال الجلسات ويبلّغ قراراته إلى المعنين، ويتابع تنفيذها.

ثانيًا، صلاحياته ومهامه

المادّة 6: للمجمع الدائم مهام وصلاحيات تحددها مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، من بينها ما يستدعي مشورته او موافقته. وينص القانون 82 البند3 على ألاّ يهمل السيد البطريرك سماعه في المسائل الهامّة التي تتعلق بكنيسته.

المادّة 7: تجب استشارة المجمع الدائم في الحالات التالية:

1. عندما يضطر السيّد البطريرك الى توجيه إنذار الى الاسقف الذي يخطىء في أمر ما على وجه جسيم (ق 95 بند2).

2. عندما يرى السيد البطريرك ضرورة تفسير قوانين سينودس اساقفة الكنيسة البطريركيّة (ق 112 بند2).

3. عندما يحدد السيد البطريرك حقوق وواجبات الاسقف المعاون الذي يقيمه هو (ق213 بند2).

4. عندما يعين السيد البطريرك مدبراً للابرشية الشاغرة، في حال عدم وجود اساقفة في الدائرة البطريركيّة ليستشيرهم (ق220، عدد3).

5. عندما يعين السيد البطريرك، اثناء شغور كرسي ابرشي داخل الاراضي البطريركيّة، قيماً لاموالها خلفاً للذي زال حقه كيفما كان، في حال عدم وجود اساقفة في الدائرة البطريركيّة ليستشيرهم (ق232 بند3).

6. عندما ينشىء السيد البطريرك جمعيات مؤمنين واتحاداتها او يوافق عليها، اذا كانت متاحة لجميع مؤمني كنيسته ويقع مقرها داخل حدود منطقة هذه الكنيسة (ق 575 بند1 عدد2).

7. عندما يلغي السيد البطريرك اشخاصاً معنويين انشأهم هو نفسه او وافق عليهم (ق 928، عدد1).

8. عندما ينقل ملكية الاموال الزمنية الجارية على ملكية الكنيسة البطريركيّة او الابرشية البطريركيّة، اذا كانت قيمة الاموال في حدود المبلغين الادنى والاقصى المقررين من قبل سينودس اساقفة الكنيسة البطريركيّة (ق 1037، عدد1).

9. عندما يأذن السيد البطريرك للاسقف الابرشي ان يعهد بالدعاوى لقاضٍ اكليريكي فرد، اذا تعذر تكوين محكمة من ثلاثة قضاة اكليريكيين في الدرجة الاولى (ق 1084 بند3).

10. عندما يأذن السيد البطريرك بتعيين مؤمنين علمانيين آخرين ايضاً قضاة في محاكم الابرشيات الى جانب القضاة الاكليريكيين (ق 1087 بند2).

المادّة 8: تجب موافقة المجمع الدائم في الحالات التالية:

أ) في ما يتعلق بالكنيسة البطريركيّة:

1. تعيين مكان غير المقر البطريركيّ، لانعقاد سينودس اساقفة الكنيسة البطريركيّة الانتخابي لبطريرك جديد، من قبل مدبر الكنيسة البطريركيّة (ق65 بند1).

2. زيارة كنيسة او مدينة او ابرشية من قبل السيد البطريرك لسبب هام واتخاذ ما يلزم من تدبير (ق83 بند2).

3. انشاء اكسرخسيات وتغييرها والغاؤها من قبل البطريرك ضمن أراضي النطاق البطريركيّ (ق 85 بند3).

4. اعفاء مكان او شخص معنوي من سلطان الاسقف الابرشي واخضاعه للبطريرك بطريقة مباشرة (ق90).

5. اتخاذ قرارات بشأن امور تتعلق بعدة ابرشيات وتمس السلطة المدنية، وقد سبق ونقلها البطريرك الى نفسه (ق10).

6. دعوة رؤساء كنسيين غير اساقفة وخبراء الى سينودس اساقفة الكنيسة البطريركيّة لابداء آرائهم في امور معينة (ق102 بند3).

7. دعوة سينودس اساقفة الكنيسة البطريركيّة الى الانعقاد اذا رأى البطريرك ضرورة لذلك (ق106 بند1، عدد2).

8. تعيين القيم البطريركيّ لادارة اموال الكنيسة البطريركيّة وعزله (ق122 بند1 و2)، والنظر في الحساب الذي يقدمه بالكتابة عن الادارة في العام المنصرم، وعو الإرادات والنفقات المتوقعة في العام الآتي، والطلب اليه تأدية الحساب عند الحاجة (البند 3).
9. دعوة المجمع البطريركيّ الى الانعقاد كلما رأى البطريرك ذلك مفيداً (ق141).

ب) في ما يتعلق بالابرشيات والاساقفة والاكسرخسيات
1. تعيين اسقفين، في حال عدم وجود شرع خاص، لفرز اصوات الاساقفة الناخبين المعطاة بالمراسلة، عندما يتعذر انعقاد سينودس اساقفة الكنيسة البطريركيّة (ق186 بند1).

2. قبول استقالة الاسقف الابرشي (ق210 بند3).

3. عزل مدبر الابرشية الشاغرة ضمن حدود الاراضي البطريركيّة (ق231 بند2).

4. تعيين اكسرخوس داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة (ق314 بند1).

ج) في ما يختص بالاكليروس
1. اعطاء حق انتماء اكليريكيين الى مؤسسة او جمعية غير الابرشيات والاكسرخسيات والجمعيات الرهبانية (ق357 بند1).

2. قبول انتماء اكليريكيين الى ابرشية وفصلهم ومنحهم الترخيص للانتقال من قبل مدبر الكنيسة البطريركيّة (ق363 عدد1).

3. منح فقدان الحالة الاكليريكية للاكليريكي الذي له مسكن او شبه مسكن ضمن حدود الاراضي البطريركيّة (ق379).

د) في ما يختص بالرهبان والراهبات وجمعيات المؤمنين

1. إلغاء دير مستقل او فرع ذي حق ابرشي او غرس فيه الصليب البطريركيّ لسبب هام (ق438 بند1).

2. الحكم بشأن اموال اتحاد اديار مستقلين بعد الغائه (ق440 بند1).

3. منح دير مستقل حالة الدير المغروس فيه الصليب البطريركيّ (ق486 بند1).

4. انشاء منظمات وجمعيات رهبانية (ق 506 بند3).

5. القرار بان تصبح ذات حق بطريركيّ الجمعية الرهبانية ذات الحق الابرشي اصلاً (ق506 بند 2و3).

6. الغاء جمعية رهبانية ذات حق بطريركيّ او ابرشي (ق 507 بند2).

7. الغاء جمعيات مؤمنين لم ينشئها الكرسي الرسولي، مع حفظ ما يرسم القانون 927 بند2 (ق583 بند2).

هـ) في ما يختص بالاموال الكنسية

1. نقل ملكية الذخائر او الايقونات او الصور الشهيرة التي يكرمها الشعب باكرام خاص (ق 888 بند2)، مع حفظ ما يرسم القانون 1037 عدد2 لجهة قيمتها.

2. نقل ملكية اموال أبرشية واقعة ضمن حدود الأراضي البطريركيّة، أو ملكية شخص قانوني غير خاضع للأسقف الأبرشي ولو كان ذا حق حبري عندما تتجاوز قيمتها المبلغ الاقصى الذي قرره سينودس اساقفة الكنيسة البطريركيّة لكن لا ضعفه. (ق1036 بند2 عدد1و3).

3. النظر في الاستغاثة بشأن تخفيض وتخفيف وتبديل إرادات المؤمنين الذين وهبوا أو تركوا أموالاً زمنيةً لأغراضٍ تقوية (ق1054 بند3).

و) في ما يختص بالمحاكمات والعقوبات الجزائية

1. استبدال اسقف من اعضاء محكمة سينودس اساقفة الكنيسة البطريركيّة او رده (ق1062 بند2).

2. تعيين رئيس المحكمة البطريركيّة الاستئنافية وقضاتها والمحامين عن العدل والوثاق وغيرهم من الموظفين القضائيين، وعزلهم (ق1063 بند2)؛ وكذلك النائب القضائي في المحكمة الابتدائية الموحدة وقضاتها والمحامين عن العدل والوثاق، وعزلهم (النظام الداخلي لهذه المحكمة).

3. التهديد بعقوبات ما عدا تلك التي ينص عليها القانون 1402 بند2 (ق1406 بند1).

3. نظام محكمة سينودس اساقفة الكنيسة البطريركيّة المارونيّة

مقدمة

بموجب القانون 110 بند2 والقانون 1062، سينودس اساقفة الكنيسة البطريركيّة هو المحكمة العليا داخل حدود اراضيها في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالاساقفة والابرشيات، مع حفظ صلاحيات الكرسي الرسولي.

يمارس هذا السينودس وظيفته القضائية في الدرجة الاستئنافية ملتئماً بكامل اعضائه، وفي الدرجة الابتدائية بواسطة محكمة ينتخبها من بين اعضائه وفقاً للقانون 1062 بند2، وتدعى في هذا النظام " محكمة السينودس"، اما محكمة الدرجة الاستئنافية فتدعى " محكمة السينودس العليا".

يخضع السينودس كمحكمة حقوقية لرقابة محكمة التوقيع الرسولي العليا، التي تسهر على توزيع العدالة في الكنيسة الكاثوليكية جمعاء باسم الحبر الروماني.

الفصل الاول: تشكيل محكمة السينودس وصلاحياتها

المادّة 1، بند1: تتألف محكمة السينودس من المطران المشرف على توزيع العدالة، بصفة رئيس، واسقفين آخرين ينتخبهم سينودس اساقفة الكنيسة المارونية بالاقتراع السري، لمدة خمس سنوات (ق1062 بند2)، قابلة للتجديد مرة واحدة.

بند2: اذا كان احد الاساقفة الثلاثة طرفاً في القضية او لا يستطيع الحضور، فعلى البطريرك ان يستبدله باسقف آخر برضى المجمع الدائم. وكذلك في حالة ردّ احدهم ينظر البطريرك في الامر برضى المجمع الدائم (ق1062 بند2).

بند3: يعين البطريرك، بموافقة المجمع الدائم، محامياً عن العدل مستوفياً الشروط المنصوص عليها في القانون 1099، ومسجلاً في محكمة السينودس، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. يستطيع محامي العدل والمسجل ان يقوما بذات الوظيفة في المحكمة البطريركيّة الاستئنافية المألوفة.

المادّة 2: تمارس محكمة السينودس صلاحياتها في توزيع العدالة ضمن حدود الاراضي البطريركيّة، وتقضي في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالابرشيات والاساقفة الابرشيين والفخريين (ق1062 بند1و3).

المادّة 3: يحق لمحكمة السينودس ان تستعين باي محكمة كنسية اخرى للقيام ببعض الاعمال القضائية اللازمة لاستكمال التحقيق، وفقاً للقانون 1071.

الفصل الثاني: واجبات محكمة السينودس والموظفين القضائيين واصول المحاكمة

المادّة 4: يعاهد قضاة محكمة السينودس والموظفون القضائيون، بالوعد امام السيد البطريرك، امانة القيام بما تقتضي وظيفتهم (ق1112).

المادّة 5: تجري المحاكمة باتباع الطريقة الحقوقية المألوفة للمحاكمات، وفقاً للقوانين 1185-1342، ويتحلى القضاة بروح رفيعة من المسؤولية.

المادّة 6: على رئيس محكمة السينودس ان يبذل جهده، مع صيانة العدالة، لتجنب الخصومات ما امكن ذلك، ولحلها حبياً باسرع وقت (ق1103 بند1) بالمصالحة او بطرق اخرى كالصلح والاتفاق التحكيمي (ق 1164- 1184). وعليه، في بدء الخصومة او في اي وقت آخر يلوح فيه امل بايجاد مخرج صالح، ان لا يهمل تحريض المتداعين ومساعدتهم على العمل معاً للبحث عن حل عادل للخصومة، وارشادهما الى الطرق الملائمة للوصول الى مثل هذا الحل، مستعيناً بوساطة اناس رصينين، (ق1103 بند2).

المادّة 7: تعقد محكمة السينودس جلساتها عادة في الكرسي البطريركيّ او في مبنى المحكمة المارونية، واذا كان الظرف يقتضي خلاف ذلك، فليعين رئيس محكمة السينودس، بعد التشاور مع القاضيين الآخرين، مكاناً آخر مناسباًً، داخل اراضي الكنيسة البطريركيّة. ويعين زمن انعقاد الجلسات بالتشاور معهما ومع اطراف النـزاع.

المادّة 8: اذا اعترض بالرد ضد قاض بسبب الشبهة، فليدبر الامر البطريرك بموافقة المجمع الدائم (ق1062 بند2).

المادّة 9: الاستئناف من محكمة السينودس يكون الى سينودس اساقفة الكنيسة المارونية كمحكمة عليا. يُرفع بطلب يقدم الى رئيس المحكمة ذاتها (ق1311 بند1) الذي يصدر قراراً يعلن فيه قبول الاستئناف، ويرسل نسخة عن اعمال الدعوى الى البطريرك، على ان تجري متابعة الاستئناف لدى محكمة السينودس العليا، وفقاً للاصول (ق1315).

المادّة 10: بغية حماية الخير العام وتعزيزه يشارك المحامي عن العدل في جميع جلسات التحقيق، على ان يستدعى اليها من اجل صحة الاعمال او يطلع عليها قبل صدور الحكم النهائي (ق1097).

المادّة 11: على المسجل ان يعنى بتسجيل الدعاوى التي ترفع الى محكمة السينودس، وان يدوّن جميع الاعمال القضائية، ويحافظ عليها مع سائر المستندات في خزانة خاصة، ويبلّغ المعنيين ما يلزم تحت اشراف رئيس المحكمة.

الفصل الثالث: في سير الدعوى لدى محكمة السينودس العليا

المادّة 12: يلتئم مجمع الاساقفة بصفته المحكمة العليا، عندما يقبل استئنافاً من محكمة السينودس وفقاً للقانون 1062 بند4. ويتبع في المحاكمة الاصول المذكورة في القوانين 1309-1321.

المادّة 13: يدعو البطريرك سينودس الاساقفة الى الانعقاد، ويرئسه وفقاً لنظامه. ثم يفوض الى احد الاساقفة رئاسة الجلسات، ويمنحه صلاحية القاضي الرئيس والمقرر، طالما يقوم السينودس بوظيفة المحكمة العليا، ويعين محامياً عن العدل، بينما يشغل امين سرّ السينودس وظيفة المسجل.

المادّة 14: يعتبر قاضياً في المحكمة العليا كل عضو قانوني في سينودس الاساقفة، باستثناء اعضاء محكمة السينودس.

المادّة 15: فيما يعي رئيس المحكمة العليا ان اعضاء المحكمة ملتزمون بأن يبدوا رأيهم بصدق، عليه ان يوفر لهم الحرية الكاملة للتعبير عنه (ق934، بند3 و4)، لذلك:

1. يدعو الاسقف المعني بالدعوى، اذا كان حاضراً في الغرفة، ان يغادرها تاركاً المجال للاساقفة لتبادل آرائهم بحرية.

2. عندما يعود الاسقف الى الغرفة من جديد، يطلب الرئيس من المسجل ان يقرأ له حكم الاساقفة معطياً له ملء الحرية للمجاوبة والدفاع.
المادّة 16: تكلف المحكمة العليا اسقفين من اعضائها الى جانب المقرر لينظموا الحكم وفقاً للقوانين 1290-1297، وبعد مناقشة آرائهم الفردية في جلسة مذاكرة، ينظم المقرر حكم المحكمة العليا ويعرضه على اعضاء المحكمة لاقراره نهائياً.

المادّة 17: يبلغ الحكم الى المعنيين وفقاً للقوانين 1297-1299.

المادّة 18: حكم المحكمة العليا غير قابل للاستئناف، الا اذا رفع الى الحبر الروماني بموجب القانون 1059.

الفصل الرابع: المحامون والوكلاء

المادّة 19، بند1: يشارك في محكمة السينودس محامون ووكلاء يعينهم المتداعون مع الاتفاق على بدل اتعابهم، ويوافق عليهم البطريرك. يستطيع المتقاضون ان يتداعوا ويرافعوا بانفسهم؛ ما لم ير رئيس المحكمة ان اقامة وكيل او محام امر ضروري (ق1139 بند1).

بند2: يجب على المحامين والوكلاء، قبل الشروع بمهامهم، ان يعدوا امام رئيس المحكمة بالقيام بواجبهم بكل امانة.

المادّة 20: على المحامين والوكلاء ان يكونوا من ذوي السمعة الحسنة، وان يكون المحامون حائزين على شهادة الملفنة في الحق القانوني، او ان يكونوا على الاقل خبراء فيه (ق1141). وعلى المحامين والوكلاء ان يتقيدوا بقوانين الكنيسة وبانظمة محكمة السينودس. واذا تجاوزوها يمكن لرئيس محكمة السينودس ان يعاقبهم بالعزل، وبشطب اسمهم من جدول المحامين لدى المحكمة بموافقة البطريرك (ق1146).

الفصل الخامس: النفقات القضائية

المادّة 21: في ما يتعلق بالنفقات القضائية، تطبق القوانين 1234- 1236 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.

المادّة 22: يؤمن صندوق المحكمة المارونية نفقات محكمة السينودس والمحكمة العليا، وفقًا لما يقرره البطريرك والمجمع الدائم.

المادّة 23: تحسب قيمة النفقات القضائية المحددة بقرار من البطريرك، والتي تجدد بطريقة دورية، وفقاً للجدول المرفق بهذا النظام، والذي يعرض على المتداعين.

الفصل السادس: قواعد عامة

المادّة 24، بند1: كل ريب حول معنى اي من المواد المتعلقة بمحكمة السينودس يجب ان يحله رئيس المحكمة، بعد التشاور مع القاضيين الآخرين على القوس. واذا لم يتفقوا على حلّ، يُعرض الامر على البطريرك الذي يعطي تفسيراً رسمياً بعد استشارة المجمع الدائم، وفقًا للقانون 112 بند2.

بند2: كل ريب حول معنى اي من المواد المتعلقة بالمحكمة العليا يجب توضيحه من قبل المحكمة ذاتها.

المادّة 25: يعود الى سينودس اساقفة الكنيسة المارونية ان يعدل مواد هذا النظام وفقاً للاصول القانونية.

المادّة 26: ثبّت سينودس اساقفة الكنيسة المارونية هذا النظام في دورته المنعقدة بين 7 و12 حزيران 2004.

مرفق رقم 1

صلاحيات المشرف على توزيع العدالة

ان المشرف على توزيع العدالة في الكنيسة المارونية هو، من قبل الوظيفة، رئيس محكمة السينودس. وله حق السهر على المحكمة الاستئنافية البطريركيّة العادية وعلى جميع المحاكم القائمة ضمن حدود اراضي الكنيسة البطريركيّة المارونية. وبنوع خاص:

1. يسهر على ان يكون لكل ابرشية ضمن حدود الاراضي البطريركيّة محكمة ابتدائية، وان تجري المحاكمات وفقاً للقوانين المقدسة.

2. ان لم يستطع الاساقفة الابرشيون ان ينشىء كل منهم محكمة ابتدائية خاصة بابرشيته، يلفت المشرف السيد البطريرك الى انشاء محكمة موحدة بين عدة ابرشيات، ضمن حدود الاراضي البطريركيّة، بموافقة المطارنة المعنيين (ق 1067 بند1).
3. يتأكد من ان موظفي المحاكم يتحلون بالصفات اللازمة، ومن انهم اهل للقيام بما تتطلبه الدعاوى القضائيةً؛ وعندما تحتاج المحكمة الى موظفين متخصصين، عليه ان يحتاط بالوسائل اللازمة ليكونوا مهيئين كما يجب.
4. يسهر على ان توزع العدالة بسرعة، والا تطول الدعاوى اكثر من سنة في المحكمة الابتدائية، وستة اشهر في الدرجات التالية.
5. يتفقد شخصياً او بواسطة قاض آخر المحاكم ويطلع على سير العمل فيها اقله مرة كل ثلاث سنوات.
6. يطلع سينودس الاساقفة دورياً على توزيع العدالة ضمن حدود اراضي الكنيسة البطريركيّة المارونية.
7. يقدم الى السيد البطريرك وسينودس الاساقفة ومحكمة التوقيع الرسولي العليا، تقريراً سنوياً عن توزيع العدالة ضمن حدود اراضي الكنيسة البطريركيّة المارونية.

مرفق رقم 2

جدول النفقات والرسوم القضائية

الرسوم في الدرجة الابتدائية: ..........

الرسوم في الدرجة الاستئنافية: .........

بدل اتعاب المحامين والوكلاء: ........

ملاحظة: يجب تسديد النفقات الاضافية، اذا وجدت من قبل المتداعين، قبل صدور الحكم.
* * *

4. نظام صندوق المطارنة الموارنة المتقاعدين

إنشاء الصندوق

مادّة 1: انشأ سينودس الكنيسة البطريركيّة المارونية "صندوق المطارنة الموارنة المتقاعدين"، بغية توفير الحياة اللائقة والكريمة للمطارنة المتقاعدين الابرشيين والمساعدين والمعاونين والفخريين، وأقرّ نظامه في 8 حزيران 1996، وكان البدء بتطبيقه في أول كانون الأول 1997. ثم ادخلت تعديلات عليه في 8 حزيران سنة 2002، واخيراً عدّل وأقر في نصه الحالي في 11 حزيران 2004.

مادّة 2: يتخذ الصندوق مركزه الرسمي الدائم في مقر البطريركيّة المارونية في بكركي.
1. اعضاء الصندوق وادارته

مادّة 3: يشترك في الصندوق كل من اعضاء سينودس اساقفة الكنيسة المارونية والابرشيات المارونية والمراكز البطريركيّة.
مادّة 4: تتألف ادارة الصندوق من هيئتين: الجمعية العمومية واللجنة الادارية.
مادّة 5: تتألف الجمعية العمومية من مجموعة الاساقفة الاعضاء. وتلتئم مرة في السنة من ضمن جلسات سينودس الكنيسة البطريركيّة للاطلاع على تقرير الهيئة الادارية واتخاذ القرارات اللازمة، ويشترط لصحة اعمالها حضور ثلثي الأعضاء.
مادّة 6:

1. تتألف اللجنة الادارية من ثلاثة مطارنة تنتخب الجمعية العمومية اثنين منهم ويعيّن السيد البطريرك احد نوابه البطريركيّين المعاونين رئيساً لها. وتجتمع دورياً مرة كل ثلاثة اشهر للنظر في حالة الصندوق ولاجراء الاعمال الادارية اللازمة، واستثنائياً بدعوة من رئيسها، كلما دعت الحاجة أو اضطرتها الظروف لاتخاذ القرارات الادارية الملحة والطارئة.

2. اذا شغر مكان أحد الاعضاء المنتخبين، يعين السيد البطريرك بديلاً عنه بالاتفاق مع المجمع الدائم. اما اذا شغر مكان الرئيس فيعين السيد البطريرك بديله باقرب وقت وللمدة القانونية.
مادّة 7: تدوم مدة ولاية اللجنة الادارية خمس سنوات قابلة للتجديد.
2. مهام الجمعية العمومية

مادّة 8: على الجمعية العمومية ان تتخذ القرارات العامة في سياسة الصندوق بالاكثرية المطلقة أو بحسب ما يحدده هذا النظام صراحة، ومن أخص صلاحياتها:
1. وضع نظام الصندوق وتعديله لدى الحاجة باكثرية الثلثين.

2. انتخاب اعضاء اللجنة الادارية.
3. تغيير مقر الصندوق لدى الحاجة.
4. اقرار الخطة التي تقترحها اللجنة الادارية لتغذية الصندوق.
5. تحديد المعطيات التي على أساسها تصنّف فئات الابرشيات.
6. توزيع الابرشيات والمراكز المساهمة على الفئات المحددة.
7. تحديد مبلغ المساهمة الواجبة على كل من الابرشيات والمراكز عن كل من المطارنة الاصيلين والمساعدين والمعاونين والفخريين وفقاً لتصنيف ابرشياتهم أو مراكزهم.
8. تحديد المبالغ التي يجب ان يسهم بها شخصياً المطارنة سنوياً، كل بحسب فئة أبرشيته أو مركزه.
9. تحديد المبالغ الواجب دفعها شهرياً للمطارنة المتقاعدين وفقاً للظروف المعيشية.
10. دراسة التقرير السنوي الذي ترفعه اليه اللجنة الادارية ويتخذ القرارات التدبيرية اللازمة.
3. مهام اللجنة الادارية

مادّة 9: تسهر اللجنة الادارية على تنفيذ النظام، ومقررات الجمعية العمومية، ومن أخص مهامها:
1. القيام بكل الاعمال الادارية والمكتبية والمراسلات وضبط المستندات والمعاملات الرسمية.
2. اقتراح خطة لتغذية الصندوق.

3. جمع الاشتراكات والحسنات وضبط حسابها في المصارف.
4. دفع المبالغ الشهرية المتوجبة للمطارنة المتقاعدين بحسب النظام وقرارات الجمعية العمومية.
5. تقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية تعرض فيه وضع الصندوق المالي، والامور التي تتعلق بحالة المتقاعدين المستفيدين والمعضلات الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة.

4. تمويل الصندوق

مادّة 10: يتغذى الصندوق من اشتراكات الابرشيات والمراكز البطريركيّة الاخرى التي يُقر اشتراكها سينودس الاساقفة، ومن مساهمات الاساقفة الخاصة، ومن تبرعات المؤمنين والمساهمات المختلفة.
مادّة 11:

أ) تقسم الابرشيات والمراكز البطريركيّة الى ثلاث فئات من حيث مقدرتها المادية على المساهمة في صندوق الضمان: وهي كبيرة ومتوسطة وصغيرة. فالابرشيات الكبيرة هي التي يفوق عدد سكانها المئة الف نسمة، ومداخيلها تفيض عن حاجات دائرتها الاسقفية وهي: الكرسي البطريركيّ، بيروت، صيدا، انطلياس، نيابة جونيه البطريركيّة، جبيل، طرابلس، أوستراليا، الولايات المتحدة ( بروكلين)، الولايات المتحدة (لوس انجلس)، الوكالة البطريركيّة في روما. والابرشيات المتوسطة هي التي يبلغ عدد سكانها ما بين الخمسين والمئة الف نسمة، ومداخيلها تفي بحاجات دائرتها الاسقفية وهي : نيابة صربا البطريركيّة، البرازيل، الارجنتين، المكسيك. والابرشيات الصغيرة هي التي لا يتعدى عدد سكانها الخمسين الف نسمة ومداخيلها لا تفي حاجات دائرتها الاسقفية وهي: صور، البترون، نيابة الجبة البطريركيّة، زجله، بعلبك ودير الاحمر، اللاذقية، حلب، دمشق، حيفا، مصر، قبرص، كندا (مؤقتًا) الزيارة الرسولية في أوروبا الغربية والشمالية.

ب) تحدد الجمعية العمومية لكل سنوياً مبلغ اشتراك الابرشيات والمراكز ومبلغ مساهمة المطارنة السنوي الشخصي، وذلك بموجب انتمائهم للفئات، على ان تكون نسبة مساهمة الفئة الوسطى ضعف الفئة الصغرى والفئة الكبرى ضعفيها.

مادّة 12:

أ)  تبدأ مساهمة الاساقفة والابرشيات والمراكز من السنة الجارية التي تم فيها تولي الاسقف مهامه.

ب) كلما تقاعد مطران من ابرشية أو من مركز معين تدفع ابرشيته أو مركزه للصندوق صعف اشتراكها السنوي العادي عن كل من مطارنتها المتقاعدين.

مادّة 13: في حال استقال مطران من مهامه، قبل السن القانونية للتقاعد، بداعي المرض أو اي سبب آخر قانوني، تدفع ابرشيته كما يدفع هو ايضاً المبلغ المتوجب على كل منهما عن كل السنين المتبقية حتى سنّ التقاعد. ويمكن تقسيط هذا المبلغ لمدة قصيرة بقرار من اللجنة الادارية.
مادّة 14:

أ)  تدفع كل ابرشية أو مركز مشترك المساهمة السنوية القانونية المقررة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بالطريقة التي تعتمدها اللجنة الادارية.

ب) كل تأخير عن دفع المساهمة يلزم صاحبه بدفع الفائدة عنه التي تعود لمبلغ المساهمة، في المصرف المعتمد من قبل الصندوق.

5. الاستفادة من الصندوق

مادّة 15:

أ) يبدأ الصندوق بدفع المساهمة الشهرية للمطارنة الاصيلين المتقاعدين في الشهر الذي يلي تسلّم خلفهم الابرشية، وللمطارنة المعاونين والمساعدين والفخريين في الشهر الذي يلي تاريخ تقاعدهم القانوني.

ب) يشترط للاستفادة من الصندوق ان يكون المطران المستفيد والابرشية أو المركز القادم منه قد سددوا كل ما توجب عليهم من اشتراكات.

6. قواعد عامة

مادّة 16: على كل ابرشية أو مركز ان تؤمن لمطرانها الاصيل منذ توليه والمطارنة المساعدين أو المعاونين أو الفخريين المنتمين اليها ضماناً صحياً كاملاً، يشمل كل الحلات المرضية، وذلك في "الصندوق التعاضدي الاجتماعي الصحي"، أو في مؤسسة أخرى توازيه في تقديم الخدمات. ويستمر هذا الضمان الصحي حتى بعد تقاعده القانوني.
مادّة 17:لا يخفى على بال المسؤولين ما اقرّه القانون 211 بند2 و218: "على سينودس اساقفة الكنيسة البطريركيّة... ان يعنى بتوفير معيشة لائقة وكريمة للاسقف المتقاعد، مع عدم اغفال ما يقع على عاتق الابرشية التي خدمها من واجب أولي".
* * * * *
5. نظام اللجنة البطريركيّة للشؤون الليتورجيّة
أولاً: إنشاء اللجنة وغايتها
المادّة 1: عملاً بأحكام المجمع اللبناني (قسم 1، باب 3، عدد 5، وقسم 2 باب 1 عدد 2، وقسم 2 باب 6 عدد 2) والإرادة الرسوليّة "في الطقوس والأشخاص للكنائس الشرقيّة" (ق 114 و 124)، والمجمع الفاتيكاني الثاني في "دستور في الليتورجيا" ومرسوم تطبيقه وفي قراره عن الكنائس الشرقيّة الكاثوليكيّة (عدد 6)، أنشأ السيّد البطريرك، في الدائرة البطريركيّة لجنة خاصّة تدعى "لجنة الشؤون الليتورجيّة"، في 15 آذار 1993.

المادّة 2: غاية هذه اللجنة جعل الليتورجيا وسيلة تبشير، ومدرسة ايمان، واداة تقديس، وذلك بدرس وتحضير اصلاح الطقوس والرتب والفروض البيعيّة والزياحات والعبادات العامّة، والألحان والموسيقى الكنسيّة وتجديده وعرض ذلك على السيّد البطريرك ومجمع أساقفة الكنيسة البطريركيّة لإقراره والعمل به، فتصبح الليتورجيا جدّابة يقبل الناس عليها ويشتركون فيها إشتراكًا تامًا واعيًا وفعليًا، ويستقون من ينبوعها، الذي لا غنى عنه، الروح المسيحيّة الحقّة. (د.ل. عدد 14). يبدي المجمع رأيه في المشاريع المقدمة إليه، قبولاً أو رفضًا أو تعديلاً، في أوّل دورة له من تاريخ رفعها إليه ويرفق رأيه دائمًا بتعليل خطّي.

ثانيًا: أعضاؤها

المادّة 3: يعيّن السيّد البطريرك، لمدّة خمس سنوات، أعضاء هذه اللجنة من كهنة ورهبان وراهبات وعلمانيين، على أن يكونوا متخصّصين في الليتورجيا (ق 114 و 124)، أو على الأقل، متضلّعين منها ومن العلوم اللاهوتيّة والكنسيّة والرعويّة، ومتميّزين بالحرص على صحة العقيدة، وبالإتزان والذوق السليم والحفاظ على تراث الكنيسة الليتورجي. ويشرف السيّد البطريرك على هذه اللجنة ويوجه أعمالها، بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لهذه الغاية من السادة المطارنة (ق 124).

المادّة 4: بغية حسن توزيع الأعمال وتنظيمها وسرعة إنجازها، ينشأ في اللجنة هيئة مكتب تنفيذ يتكوّن من:

1. رئيس اللجنة.

2. مقرّر.

3. أمين سرّ.

4. أمين صندوق.

يعيّنهم السيّد البطريرك من أعضاء اللجنة، ويقومون، بالإضافة إلى أعمال العضوية العاديّة، بالمهام التالية:

أ) رئيس اللجنة، مطران يشرف على اللجنة باسم السيّد البطريرك ومجمع الأساقفة، فيوجّه الأبحاث ويوزّع الأعمال ويقدّم النتائج إلى المجمع البطريركيّ الذي له أن يقبلها أو يأمر بتعديلها أو رفضها.

لرئيس اللجنة صلاحيّة إنشاء لجان فرعيّة مساعدة مثل لجنة الكتاب المقدّس، ولجنة الموسيقى، واللجنة الفنيّة، واللجنة اللغويّة وغيرها، بعد إستشارة مكتب التنفيذ، وأخذ موافقة غبطة السيّد البطريرك.

ب) المقرّر: يقوم بإعداد الدراسات ومتابعتها وتبرير الاصلاحات المقترحة علميًا ورعويًا وذلك بالمشاركة مع سائر العاملين في مختلف المواضيع.

ج) أمين السرّ: يهتم بتنظيم الإدارة ومتابعة سير الأعمال وتدوين المحاضر.

د) أمين الصندوق: يعنى بالشؤون الماليّة من دخل وخارج وينفّذ ما يقرّر في هذا المجال.

المادّة 5: تستطيع اللجنة، إدراكًا لغايتها، بطريقة أفضل، أن تستعين بمعاهد ومؤسسات، وبخبراء إكليريكيين ومكرسين وعلمانيين، يختارون من كلّ المناطق والأبرشيات على قدر الأمكان، ويستعينون باللجان الفرعيّة المختلفة المشار إليها في صلاحيات رئيس اللجنة.

ثالثًا: أطر نشاطها والمبادئ
المادّة 6: قبل الشروع بالعمل، تضع اللجنة جدولاً بمواضيع أبحاثها ترتب فيه الأولويات وفقًا لأهميّة كلّ منها وتحدّد بموجب روزنامة الوقت اللازم لإنجازها، والخطة التي ستتبعها في دروسها.

المادّة 7: تتقيّد اللجنة في عملها بالمبادئ التي حدّدها المجمع الفاتيكاني الثاني في الدستور الذي وضعه لليتورجيا وفي مراسيم تطبيقه وبقراره بشأن الكنائس الشرقيّة الكاثوليكيّة وبالحقّ القانونيّ الشرقيّ الجديد وخصوصًا بالمبادئ التالية:

أ) إعادة النظر، حيثما تدعو الحاجة، في الطقوس برمتها بما ينبغي من الرويّة… فتصلح النصوص وتنظّم الرتب، لتعرب عن الأسرار التي تعنيها والأقداس التي تدل عليها ويتسنّى للشعب أن يتفهّمها… لأن الليتورجيا تتألف من قسم ثابت من وضع اليه لا يتغيّر، ومن أقسام عارضة من وضع بشريّ، يجوز بل يجب أن تتبدّل مع الزمن… لتبعث في الليتورجيا حيويّة جديدة تتلاءم ومقتضيات الأحوال وحاجات العصر (د.ل. عدد 4 و21).

ب) التقيّد بما تقرّره السلطة الكنسيّة وحدها، أيّ الكرسيّ الرسوليّ والبطريرك ومجمع الأساقفة وفقًا للقانون، فليس لأحد غيرهم، ولو كاهنًا، أن يقدّم على إضافة أو حذف أو تبديل شيء أيّا كان في الليتورجيا. (د.ل. عدد 22 وقرار في الكنائس الشرقيّة الكاثوليكيّة عدد 23).

ج) العمل بما ينبغي من الروية، وضمن نطاق روح التقليلد السليم... بحيث يوطّا دائمًا لإعادة النظر في كلّ أقسام الليتورجيا بدرس لاهوتيّ، تاريخيّ ورعويّ قيّم، وذلك محافظة على التقليد السليم وتمهيدًا للسبيل إلى تطوير مشروع. (د.ل. عدد 23).

د) مراعاة القواعد العامّة المتعلقة بتكوين الطقوس وروحها، والخبرة المستقاة من أحدث تجديد طقسيّ ومن الامتيازات الممنوحة في أماكن مختلفة. (د.ل. عدد 2).

هـ) عدم إستحداث أيّ شيء إلا إذا قضت بذلك مصلحة الكنيسة بصورة أكيدة جازمة، وبعد التثبت من أن الصيغ الجديدة تنبثق نوعًا ما من طبيعة الصيغ القائمة بطريقة منتظمة. (د.ل. عدد 23).

و) إدراج نصوص من الكتاب المقدّس اغزر وأكثر تنوعًا وملائمة، بعضها للقراءات والشرح، وبعضها للترتيل والإنشاد. (د.ل. عدد 24 و 53).

ز) تخصيص هتافات، وأجوبة، ومزامير، وانتيفونات، وأناشيد، وأعمال، وحركات مواقف بدنية مناسبة يشجّع الشعب على القيام بها، مع المحافظة على الصمت المقدّس في وقته، ليأتي الإشتراك في الإحتفال تامًا، واعيًا وفعليًا. (د.ل. عدد 4 و30).

ح) الاشارة بوضوح في الروبريكات إلى أن يقتصر عمل كلّ مشترك في الإحتفالات الطقسيّة على الدور المخصّص له، والتصريح بأن لا يعيد المحتفل على انفراد ما ترنّمه الجوقة أو يقوله الشعب، ولا ما يتلوه الخادم أو المعاون. (د.ل. عدد 28 و31 وعدد 32و33 من مرسوم تطبيق د.ل. تاريخ 26/9/64).

ط) ما عدا الامتياز الناجم عن الوظيفة الطقسيّة والدرجة المقدّسة، وباستثناء الاكرام الذي توجبه القوانين الطقسيّة للسلطات المدنيّة، لا تمنح أية أفضليّة في الليتورجيا لا للأفراد ولا للمقامات، سواء أكان في الرتب البيعية أم في الاحتفالات الخارجيّة. (د.ل. عدد 32 ومرسوم تطبيق د.ل. عدد 34).

ي) ترجمة النصوص من لغة الأصل وصياغتها في اللغتين المترجم منها وإليها على أيدي خبراء يختارون من الإكليريكيين والعلمانيين. (مرسوم تطبيق د.ل. عدد 36).

ك) ترتيب أقسام القداس بطريقة تظهر جليًا الدور الخاص بكلّ منها والإرتباط القائم بينها، وتبسيط الطقوس مع المحافظة الدقيقة على جوهرها. (د.ل. عدد 5).

ل) الحفاظ بأمانة على الليتورجيا المارونيّة والعودة بها إلى أصالتها الشرقيّة الأنطاكيّة، بحيث تحذف منها الإضافات التي دخلت عليها مع الأيام دون كبير فائدة، ويعاد إليها ما سقط منها بفعل الزمن على قدر ما يظهر أن في ذلك ضرورة أو فائدة، وبهذا تقترب الليتورجيا المارونيّة أكثر فأكثر من الطقوس الشرقيّة وتؤديّ دورها المسكوني. (قرار في الكنائس الشرقيّة الكاثوليكيّة عدد6).

المادّة 8: لكيّ يتم الإصلاح بما يقتضي له من تحفظ وفطنة تستطيع اللجنة أن تقوم بتجارب مسبقة في أماكن معينّة وجماعات مؤهبة ولأوقات محدّدة، على أن يتمّ ذلك بإذن السيّد البطريرك أو رئيس اللجنة، وبموافقة راعي الأبرشيّة التي تجري التجارب فيها. (د.ل. عدد 40).

المادّة 9: توضع النصوص في اللغتين السريانيّة والعربيّة، وتترجم، حيثما تدعو الحاجة إلى لغات أخرى على أن لا تصبح النصوص والترجمات رسميّة إلا بعد الموافقة عليها من سينودس أساقفة الكنيسة المارونيّة، بناء على إقتراح من اللجنة الليتورجيّة.

ثالثًا : مواردها

المادّة 10: يقوم الأعضاء بنشاطاتهم بدون بدل، لأن هذه الأعمال تعتبر من صلب رسالتهم الكهنوتيّة والرهبانيّة والرعويّة. على أنه يخصّص لكلّ منهم تعويض يحدّده رئيس اللجنة بنسبة العمل المنجز والإمكانيّات الماليّة.

المادّة 11: ينشأ في البطريركيّة صندوق خاصّ للشؤون الليتورجيّة يتغذّى من مساهمة الأبرشيّات والرهبانيّات وناتج بيع الكتب الطقسيّة وتقادم المؤمنين والمؤسسات.

المادّة 12: تغطى مصاريف الترجمات باقتطاع مبلغ من الصندوق العام وبمساهمة الكنائس المغنيّة بهذه الترجمات. أمّا مصاريف الطبع والنشر فتؤمّن بالإضافة إلى ما يمكن أن يقدّمه الصندوق العام، عن طريق الإكتتابات المسبقة أو طرق أخرى.

المادّة 13: يعود للسيّد البطريرك أن يضمّ إلى الإعضاء أو يعفي منهم أو أن يحلّ اللجنة كلّها ويعيد تأليفها إذا ما دعا إلى ذلك أمر هام، وأن يعدّل أو يبدّل في هذا النظام وفقًا لما يوحي به الإختبار.
* * *

6.  نظام دائرة التخطيط والتنسيق بين السلطة الكنسية والرهبانيات

الفصل الاول : مبادىء أساسية

الكنيسة الجامعة

المادّة 1، البند 1: ان المسيح الرب قد أنشأ في كنيسته، لكي يرعى شعب الله وينميه في غير انقطاع، خدماً متنوعة تهدف الى خير الجسم كله. فالرعاة، وقد قلدوا سلطاناً مقدساً، هم في خدمة اخوتهم لكي يتمكن جميع المنتمين الى شعب الله وينعمون من ثم بالكرامة المسيحية الحقة، ان ينالوا الخلاص، ساعين كلهم معاً بحرية وانتظام الى الغاية عينها
.

البند 2: منذ فجر الكنيسة ظهر رجال ونساء ارادوا، بممارسة المشورات الانجيلية، ان يتبعوا المسيح بحرية اكبر، وان يقتدوا به اقتداء اوثق، وان يعيشوا، كل على طريقته، حياة مكرسة لله، وكثيرون منهم، بدافع من الروح القدس، قضوا حياتهم في النسك، أو أنشأوا أسراً رهبانية تقبلتها الكنيسة برضى وثبتتها بسلطانها
. بيد ان هذه الحالة الحياتية لا تحتل، في تصميم تكوين الكنيسة الالهي والرئاسي، محلاً وسطاً بين حالتي الاكليريكي والعلماني: فالله يدعو بعض المؤمنين بالمسيح من كلتا الحالتين لينعموا في حياة الكنيسة، بهذه الموهبة الخاصة، ويخدموا كل على طريقته، رسالة الكنيسة الخلاصية
.

الكنيسة البطريركيّة المارونيّة

المادّة 2، البند 1: الكنيسة البطريركيّة المارونية، القائمة بتقليد رسولي في الكنيسة الكاثوليكية المقدسة، والمؤلفة من مؤمنين متحدين في الشركة الكنسية برباط الايمان الواحد والاسرار الواحدة والسلطة الواحدة، هي ذات تراث سرياني انطاكي، ليتورجي ولاهوتي وروحي وتنظيمي
. وهي ذات نظام كنسي مجمعي مستقل يسوس حياتها ومؤسساتها ورسالتها وفقاً للشرع العام، ومزدانه بمؤسسات رهبانية، رجالية ونسائية.

البند 2: السيد البطريرك هو رئيس كنيسته البطريركيّة وابوها(ق55). وهو، مع سينودس الاساقفة، المسؤول عن حياتها وتجددها . والاسقف بصفته خليفة الرسل، يمارس وظائف التعليم والتقديس والرعاية، ويقود مع اكليروسه، الشعب الموكول اليه، في طريق الله
.
الأبرشيّة
المادّة 3، البند 1: الابرشية كنيسة خاصة تكون حاضرة فيها حقاً وعاملة كنيسة المسيح الواحدة المقدسة الرسولية، عندما يلتئم شعبها حول الاسقف راعيه، ويجتمع بالروح بواسطة الانجيل والافخارستيا
.

 البند 2: الجماعات الرهبانية هي للابرشيات ثروة كبيرة وينبوع نعمة وحيوية: فيجدر بها اساساً ان تلبي دعوتها الخاصة في الحياة الديرية كعلامة نبوية وسعي الى كمال المحبة. وبما تقوم به من نشاطات رسولية متنوعة وفقاً لقوانينها تسهم في الخطة الراعوية التي يرسمها الاساقفة وتندمج بالتالي في مختلف اجهزة الابرشية
. 

الحياة الرهبانية

المادّة 4: البند1: الحياة الرهبانية جزء لا يتجزأ من حياة الكنيسة المارونية ورسالتها . انها تبرز الدعوة المسيحية في صميم طبيعتها، وتجسّد توق الكنيسة الى الاتحاد الكامل بالمسيح عريسها عن طريق عيش المشورات الانجيلية الثلاث. ونتيجة لموقعها هذا فهي هبة نفيسة وضرورية لشعب الله ترتبط بحياته وقداسته ورسالته
. وفي الواقع، للرهبان والراهبات حضورهم في كل قطاعات العمل في الكنيسة والمجتمع. ويظلون بالتالي هداة روحيين ومرجعاً لاخوتهم، وذلك بالتشبه الوثيق بالمسيح في حياتهم، وامعان النظر في موهبتهم المميزة، لفائدة الكنيسة كلها وخلاص العالم
. لقد كانت الحياة الرهبانية، منذ قديم الزمان، روح الكنائس الشرقية،وكانت جزءاً من نور الشرق الذي نقله الى الغرب كبار آباء الكنيسة
.

 البند 2: لما كانت الحياة النسكية التوحديةفي اساس كنيستنا المارونية وكجزء هام من كنزها وتقاليدها، لا بدّ من تعزيزها والعودة اليها، لكي تستعيد كنيستنا حرارة البدايات فيتشجع المؤمنين على نمط من الحياة المسيحية الرفيعة، وينشط جهادهم ضد الخطيئة والشر، و تنتعش روحانيتهم الباطنية، وتحوّل الاديار والمناسك الى مواقع نبوية يرجع اليها المؤمنون كدليل لهم لالتماس وجه الله . وهكذا يتألق تراث الآباء المجيد، وتؤدى للكنيسة جمعاء شهادة عميقة للتجذر في تراث الشرق
.

الصلاحيات

المادّة 5: البند 1: للسيد البطريرك، بوصفه اباً وراساً، حق الولاية على جميع اساقفة كنيسته، وعلى الاكليروس والمؤمنين التابعين اليها، وفقاً للشرع ومع الحفاظ على اولية الحبر الروماني (ق 56) . وهو رمز وحدة كنيسته البطريركيّة،ويضمن الامانة لتقليدها الليتورجي واللاهوتي والروحي والتنظيمي، والشركة مع خليفة بطرس
. 

البند2، أ : الاسقف، بوصفه خليفة الرسل، هو مبدأ وحدة كنيسته واساسها، ويضمن ثباتها ونموها عندما يعلّم بامانة كلمة الله، ويرئس العبادة المقدسة وبخاصة الافخارستيا، ويقود بحكمة ومحبة المؤمنين الموكولين اليه
، ويميز مواهبهم وينسق طاقاتهم الوفيرة ويدبر شؤونهم بحيث يعيشون في العالم كعلامة للخلاص واداته. ولان الاساقفة مسؤولون عن كمال كل القطيع بقوة خدمتهم الراعوية التي لا تتجزأ، فقد وُكلت اليهم مهمة العناية بالمواهب الخاصة بالمؤسسات الرهبانية. وانهم ليقومون بواجب راعوي اصيل، عندما يسهرون على تنشيط الحياة الرهبانية ويدافعون عنها، ويحضّون المكرسين والمكرسات على الامانة والصدق في دعوتهم، ويساعدونهم على الانتظام في شركة كنائسهم وفي عمل التبشير بالانجيل، وفقاً لما لهم من طابع خاص
.

ب: يحرص الاساقف على الا يسهّلوا لبعض اعضاء المؤسسات الرهبانية ترك مؤسستهم للانخراط في ابرشياتهم. واما اذا أصّر هؤلاء على الخروج الطوعي من الرهبانية وثبت سعيهم الى تحقيق ارادة الله في حياتهم، فليكن انتماؤهم الى الابرشية بعد استشارة رئيسهم الرهباني الاعلى بعد انعتاقهم من النذور بموجب القوانين الكنسية. وعلى الرهبان بدورهم ان يلبوا بامانة طلبات الاساقفة ورغباتهم للقيام بدور اكبر في خدمة خلاص البشر، وفقاً لقوانينهم .

البند 3: يتقلد الرؤساء العامون والرئيسات العامات سلطان الولاية الرهبانية التشريعي والاجرائي والقضائي في رهبانياتهم وجمعياتهم، يمارسونه وفقاً للشرع الكنسي وللرسوم والقوانين الرهبانية، ويستمدونه من روح الرب بالارتباط مع السلطة الكنسية التسلسلية، وبهذه الصفة يعتبرون رؤساء كنسيين لا محليين
. وانهم، في ممارسة سلطان الولاية، يوجهون جماعاتهم الرهبانية توجيهاً روحياً حقيقياً بما يتفق وتدابير السلطة الكنسية الشرعية في شأن خدمة التعليم والتقديس والتدبير
.

التخطيط والتنسيق

المادّة 6، البند 1: تعنى السلطة الكنسية بتخطيط العمل الراعوي والرسالي وتنسيقه بين الابرشيات ومع المؤسسات الرهبانية، وفقاً للحاجات والظروف.
البند 2: في خط الحرص على الوحدة ضمن التنوع، يدعى الرهبان والراهبات الى العمل دوماً بتعاون وثيق فيما بينهم، تعبيراً عن روح التكامل بين المواهب . وعليهم ان يراعوا التوازن في توزيع الاشخاص والمؤسسات، طبقاً للاولويات الراعوية، مستعدين استعداداً كاملاً لخدمة الشعب ورسالة الكنيسة
، بالتنسيق والتعاون مع مطارنة الابرشيات. وبما انه يجب على الكنيسة ان تكون حاضرة حضوراً فاعلاً ومرئياً، خصوصاً الى جانب المساكين والفقراء والمعوزين، وفي المناطق المنكوبة والنائية، فان المؤسسات الرهبانية مدعوة الى أن تدعم حضورها هذا ورسالتها تجاه هؤلاء المحتاجين والمهمشين في جميع المناطق وحيث تدعو الحاجة
.

المادّة 7: البند 1: عملاً بالشركة الكنسية ومن اجل حسن القيام بالرسالة،يعنى السيد البطريرك والاساقفة بتعزيز الاجتماعات مع رؤساء الرهبانيات، في اوقات محددة او كلما بدا ذلك مناسباً، للتنسيق والتشاور في اعمال الرسالة التي يؤديها اعضاء المؤسسات الرهبانية
.

البند 2: انشئت لهذه الغاية في الكنيسة البطريركيّة المارونية هيئة عامة برئاسة السيد البطريرك وعضوية مطارنة الابرشيات المارونية والرؤساء العامين والرئيسات العامات للرهبانيات المارونية، و" دائرة التخطيط والتنسيق بين السلطة الكنسية والرهبانيات"
. يحدّد هذا النظام الداخلي اطار عملها والصلاحيات.
الفصل الثاني : صلاحيات الدائرة

المادّة 8: تعنى الدائرة بحسن تطبيق القوانين الكنسية والرهبانية والشرع الخاص بالكنيسة المارونية، وتوجيهات الكرسي الرسولي
 وتدابير السلطة الكنسية، وتعميمها وشرحها، في ما يختص بالتخطيط والتنسيق للعمل المشترك في الشأن الراعوي والرسالي والتربوي والاجتماعي والوطني
.

المادّة 9 : ترسم الدائرة الخطة العملية الملائمة لتطبيق القوانين وتدابير السلطة الكنسية والسلطة الرهبانية، مع اعتبار سلامة الحياة المكرسة ونظام الاديار الداخلي، في ما يختص بالاحتفال العمومي بالعبادة الالهية، والكرازة بكلمة الله للشعب، والتربية الدينية والخلقية للمؤمنين بالمسيح ولا سيما الأطفال، والتعليم المسيحي والتنشئة الليتورجية، وسائر الأعمال المختصة بالنشاط الرسولي
، ومسلك الحالة الاكليريكية
.

المادّة 10: تسهم الدائرة عند الحاجة في تقديم ما يلزم من مشورات أو مبادرات، ترتبط بممارسة سلطة الرئيس الكنسي المحلي التي تنص عليها القوانين الكنسية، في الامور التالية:
1. تنظيم زيارة اديار المؤسسات الرهبانية وبيوتها ومراكزها
.

2. رسم الاتفاقيات بين مطارنة الابرشيات ورؤساء الرهبانيات في ما يتعلق باسناد اعمال رسولية ومهام في الابرشيات إلى أعضاء المؤسسات الرهبانية، وانشاء رعية في احدى كنائسها وتنظيم خدمتها، وايكال رعية إلى احد اعضائها، او تعيينه نائباً لخوري الرعية، وتحديد حقوقه وواجباته، واقالته، وفقاً لما يقتضيه الشرع
.
3. إتخاذ التدابير اللازمة بشأن جرم يرتكبه أحد أعضاء المؤسسات الرهبانية خارج الدير
 وبشأن خلل يتسرب إلى الأديار أو البيوت أو المراكز الرهبانية
.
4. ترتيب طريقة اختيار المكرسين في المجلس الراعوي (ق273 بند1و2) والمجلس الكهنوتي (ق267 بند اول عدد2). مجلس الشؤون الإقتصاديّة (ق263) والمجمع الابرشي (238) وهيئة المستشارين (271).

5. تنظيم الاتفاقيات وشروط عمل المكرسين في الدائرة الأبرشية والدائرة البطريركيّة.

المادّة 11: تعزز الدائرة تعاون أعضاء المؤسسات الرهبانية مع مطارنة الأبرشيات، بروح الثقة المتبادلة وتقدير التضحيات، في تنفيذ مهمة التعليم والتقديس والرعاية،بحيث يوآزر رؤساء هذه المؤسسات السادة الاساقفة في ما يرسمون مع مجالس الأبرشية ولجانها من خطة راعوية، ويلتزم الرهبان والراهبات بالمشاركة في ما يدعون إليه من اجتماعات وندوات لهذه الغاية، وبتطبيق ما يصدر من قرارات وتوصيات.يرتكز هذا التعاون على الأسس اللاهوتية والقانونية التالية:

على صعيد مهمة التعليم

تعود إلى الأساقفة وحدهم مهمة التعليم باسم الكنيسة. وهم يشركون فيها الكهنة والشمامسة بحكم الرسامة المقدسة، ويدعون إلى المشاركة فيها مكرسين ومكرسات وعلمانيين، من خارج الرسامة المقدسة بحكم سّر المعمودية
. وبما انهم ملافنة الإيمان ومعلموه الأصيلون، فينبغي على المؤمنين الموكولين إلى عنايتهم أن يعتنقوا تعليمهم الأصيل بخضوع واحترام
.وكون مهمة الرعاة تنظيم الكرازة بكلمة الله في أبرشياتهم
، فانهم يعتنون بنقل التعليم الكاثوليكي كاملاً إلى الجميع، في ما يجب الإيمان به من عقائد، وما تجب ممارسته من أخلاق، ويحمون بحزم سلامة الإيمان ووحدته
 ويتخذون ما يلزم من تدابير بغية تعزيز التجدد الروحي لدى الشعب المسيحي
. واذ يبذل الاسقف الابرشي جهده واهتمامه في تعزيز التنشئة الدينية، فانه ينظم لهذه الغاية مركزاً ابرشياً للتعليم المسيحي ويسهر عليه
. وعندما يطلب موآزرة الرهبان والراهبات لتلقين هذا التعليم، فليعن رؤساؤهم بتعيينهم بكل رضى
.
2. على صعيد مهمة التقديس
من واجب مطران الأبرشية بذل كل جهد لنمو المؤمنين في قداسة حالتهم. وبما أنه الوكيل الرئيس لأسرار الله، عليه أن يساعد المؤمنين الموكولين إلى عنايته في النمو بالنعمة من خلال مشاركتهم في أسرار الخلاص ولاسيما سرِّي التوبة والافخارستيا، وأن يمكنّهم من التعمق في فهم السّر الفصحي، ومن عيش واقع جسد المسيح السرّي في وحدة المحبة
. وبكونه مشرفاً ومنشطاً وحارساً للحياة الليتورجية بأجمعها في الأبرشية، يجب عليه الاعتناء بتعزيزها وتنظيمها وفقاً للقواعد والتقاليد المرعية في الكنيسة المارونية، وإحيائها في الكاتدرائية والكنائس الأخرى
. أما تنظيم العبادة الإلهية، كتباً طقسية وترجمات وترتيبات، فمن اختصاص السلطة الكنسية ذات الصلاحية
، وليس لأحد غير هذه السلطة أن يزيد على ما هو مقرر، أو أن يسقط أو يغير منها شيئاً
.لذا يجب ايضاً على المكرسين المحافظة على الطقوس والرتب كما تحددها اللجان المختصة (ق 40 بند2). كما يجب اشراك المكرسين في اللجان الليتورجية للافادة من خبرتهم ومعرفتهم (ق114 و124).

3. على صعيد مهمة الرعاية

يحمل مطران الأبرشية مسؤولية العناية بجميع المؤمنين في أبرشيته، على اختلاف أعمارهم وحالاتهم وجنسياتهم وكنائسهم، سواء كانوا مقيمين في الأبرشية أم عابرين فيها مؤقتاً، وبؤلئك الذين لا يستطيعون الاستفادة من الخدمة الرعائية بسبب ظروف حياتهم، والذين تخلوا عن الممارسة الدينية؛ كما عليه ان يولي عناية خاصة العمل على وحدة المسيحيين، واداء شهادة مشرقة لمحبة المسيح من قبل المؤمنين أمام غير المعمدين
. ومن واجبه المحافظة على الوحدة في الكنيسة والسهرعلى حفظ النظام الكنسي والتقيد بالشرائع والعادات المرعية، وعلى حمايتها من كل خلل ولاسيما في شأن خدمة كلمة الله، والاحتفال بالأسرار والرتب وعبادة الله وتكريم القديسين، وعلى تنفيذ الوصايا التقوية، والتقيد بما ترسمه السلطة الكنسية بشأن الثوب الاكليريكي خارج الأديار
.

المادّة 12: مع حفظ ما يولي الشرع العام السلطة الكنسية من صلاحية على المؤسسات الرهبانية ذات الحق الحبري أو البطريركيّ أو الأبرشي، بشأن رسومها وقوانينها وادارتها الداخلية ونظامها الرهباني والزيارة لأديرتها ومراكزها وبيوتها
، تعنى الدائرة بتعميم القوانين الكنسية وكيفية تطبيقها، في الأمور المختصة بالمؤسسات الرهبانية، وتستوجب مشورة السلطة الكنسية المختصة أو موافقتها:

1. إنشاء دير أو مدرسة أو مؤسسة وما يتبع لها من كنيسة وخِدم مقدسة ومزاولة أعمال تقوية، وتحويل دير الى استعمال آخر
. 

2. إلغاء مؤسسة رهبانية أو دير أو بيت أو مركز
.

3. قبول اكليريكيين منتمين الى أبرشية في الابتداء لدى إحدى المؤسسات الرهبانية
.

4. قبول في الأبرشية الراهب الذي نال انعام مغادرة الدير والعودة الى العالم وهو ناذر نذراً مؤبّداً، وحاصل على رسامة مقدسة
.

5. نقل ملكية الأموال الكنسية أو اجراء عملية يمكن أن تؤول الى نقص في رأس مال الشخص القانوني
.
6. تعاطي الاساقفة الابرشيين مع المكرسين المنعتفين من الحصن (ق491 و548).
7. تثبيت قرارات الطرد من المؤسسات الرهبانية الناذرين مؤبداً (ق500 بند4 و553).
8. تحديد صلاحيات محاكم الكنيسة في خلافات المكرسين ما بينهم، مع الخارجيين (1063،1069).
الفصل الثالث: الهيكلية وآلية العمل

المادّة 13: البند 1: يسمى اجتماع السيد البطريرك ومطارنة الأبرشيات المارونية مع الرؤساء العامين والرئيسات العامات للرهبانيات المارونية، المنصوص عليه في المادّة 7 من هذا النظام، الهيئة العامة.

البند 2: يرئس السيد البطريرك الهيئة العامة ويدعوها للاجتماع في الكرسي البطريركيّ مرة في السنة، وعندما تدعو الحاجة بموجب المادّة 2 من القانون الأساسي، ويحدد جدول أعمالها مع رئيس دائرة التخطيط والتنسيق، مع امكانية اضافة مواضيع يقترحها الاعضاء الحاضرون.

البند 3: تناقش الهيئة العامة التقرير السنوي الذي يرفعه اليها رئيس الدائرة، وترسم خطة عمل الدائرة للسنة المقبلة، في ضوء الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا النظام.

البند 4: يتولى مهمة تدوين محاضر جلساتها امين سرّ دائرة التخطيط والتنسيق.

المادّة 14: البند 1: تنبثق عن الهيئة العامة دائرة التخطيط والتنسيق وتتألف بموجب المادّة 4 من القانون الأساسي، من مطران رئيس يعيّنه السيد البطريرك، وثلاثة مطارنة ينتخبهم السادة المطارنة أعضاء الهيئة العامة، ورئيسين عامين ورئيستين عامتين ينتخبهم كل من الرؤساء العامين والرئيسات العامات للرهبانيات المارونية.

البند 2: يعين السيد البطريرك، بعد التشاور مع أعضاء الدائرة، أميناً للسر من بين الكهنة أو الرهبان أو الراهبات.

البند 3: تعقد الدائرة اجتماعات دورية مرة كل شهرين، في مركزها الكائن في مبنى المحكمة المارونية، يدعو اليها رئيسها الذي يضع جدول أعمالها مع أمين السر.

البند 4: تعمل الدائرة على تحقيق أهدافها، بموجب المواد 6 و7 و9 من القانون الأساسي، من خلال ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا النظام. تتخذ الدائرة مقرراتها، بعد التشاور والتداول، بالاكثرية المطلقة، عند اكتمال النصاب المحدد بحضور نصف الاعضاء زائد واحد.
المادّة 15: يعنى رئيس دائرة التخطيط والتنسيق بالمهام التالية:

1. دعوة أعضاء الدائرة إلى الاجتماع وإدارة الجلسات.

2. اقتراح جدول أعمال كل اجتماع، بعد أخذ توجيهات السيد البطريرك بالتعاون مع أمين السّر، وإرساله إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع، مع امكانية اضافة مواضيع اخرى يتفق عليها الحاضرون في كل جلسة.

3. تكليف من يلزم وضع دراسات علمية حول المواضيع المطروحة بعد التشاور مع أعضاء الدائرة.

4. توزيع العمل على أعضاء الدائرة وفقاً للخطة التي يرسمونها في الاجتماعات الدورية.

5. احالة مقررات الدائرة على السيد البطريرك لاعطائها الصيغة التنفيذية.

6. عرض موازنة سنوية على أعضاء الهيئة العامة لمناقشتها وإقرارها، وتحديد مصادر تمويلها.

7. رفع تقرير سنوي إلى السيد البطريرك وأعضاء الهيئة العامة، قبل الموعد المحدد لانعقاد اجتماعها، موقعاً منه ومن أمين السّر.

المادّة 16: يتولى أمين سّر دائرة التخطيط والتنسيق المهام التالية :

1. تدوين محاضر جلسات الهيئة العامة والدائرة وتلاوتها على الأعضاء لإقرارها.

2. تنظيم المراسلات بتوجيه من الرئيس وبتوقيعه.

3. الاتصال بالمكلفين بدراسات وأعمال، من أعضاء الدائرة ومن خارجها، للتذكير والمطالبة بتقديمها في الأوقات المحددة من الرئيس.

4. تجهيز أمانة السّر بكل ما يلزم، وحفظ أوراقها ومستنداتها، وضبط محفوظاتها بالسرّية القانونية.

5. ضبط الادارة المالية بأشراف رئيس الدائرة وتوقيعه.

المادّة 17: يجري تعيين وانتخاب أعضاء الدائرة، عند انقضاء المدة أو شغور العضوية، بالطريقة نفسها المحددة في المادّة 4 من القانون الأساسي.

المادّة 18: يعدل النظام الداخلي بموافقة السيد البطريرك وأعضاء الهيئة العامة.
* * * * *

7.النظام الداخليّ

للمجلس الكهنوتيّ

1- إنشاء المجلس وأهدافه

المادّة 1:

ينشئ مطران الأبرشيّة بموجب القانون 264 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة مجلسًا كهنوتيًّا يمثّل كهنة الأبرشيّة، ويساعد بمشورته مطراتها في تأمين حاجات العمل الراعويّ وخير الأبرشيّة.

المادّة 2:


يسعى المجلس الكهنوتيّ إلى تحقيق الأهداف التالية:

1- مؤازرة الأسقف في مهمّته الراعويّة وفقًا للشرع العام ولأحكام هذا النظام،

2- تعزيز الخير الراعويّ لجميع أبناء الأبرشيّة،
3- تأمين النمو الروحيّ والخدمي لدى أعضاء الجسم الكهنوتيّ، وتعزيز وحدتهم ورسالتهم المشتركة،
4- أحياء حوار مستمرّ وتعاون متواصل بين الكهنة ومطران الأبرشيّة، وبين الكهنة أنفسهم، في ما يختص بالعمل الراعويّ وخير الأبرشيّة.
5- درس الحاجات الراعويّة، وإقتراح برامج ومبادرات من شأنها أن تساهم في حيويّة الكنيسة المحليّة والقيام بها بالتنسيق مع المجلس الراعويّ الأبرشيّ.
2- أعضاء المجلس ومدّة ولايتهم

المادّة 3:

يتكوّن المجلس الكهنوتي، وفقًا للقانون 266، من أعضاء يتناسب عددهم وعدد الكهنة العاملين في الأبرشيّة من أكليروس أبرشيّ ورهبانيّ. والأعضاء ثلاثة أنواع: أعضاء بحكم المنصب، وأعضاء منتخبون، وأعضاء معيّنون.

البند 1: الأعضاء بحكم المنص هم الكهنة الذين توجب وظيفتهم بأن يكونوا أعضاء دائمين في المجلس طوال بقائهم في الوظيفة. وهم:

1- النائب العام.

2- النائب القضائي.
3- القيِّم الأبرشيّ.
4- النّواب الخارجيون.
5- الوكلاء الأسقفيّون.
البند 2: الأعضاء المنخبون هم الذين ينتخبهم كهنة الأبرشيّة بالإقتراع السرّيّ، وعددهم لا يقلّ عن نصف عدد الأعضاء في المجلس.

البند 3: الأعضاء المعيّنون عم الأعضاء الباقون الذين يعيّنهم مطران الأبرشيّة.

المادّة 4: 


عند تأليف المجلس، يجب مراعاة القاعدتين التاليتين:

1- يتمتّع بالصوت الفاعلي والإنفعاليّ كلّ كهنة الأبرشيّة المنتمين إليها والساكنين فيها، والكهنة الأبرشيّون والرهبان الذين لهم مسكن أو شبه مسكن فيها ويقومون بعمل راعويّ لصالحها بموجب تعيين من مطران الأبرشيّة. (ق 267).

2- يتمثّل الكهنة في المجلس وفقًا للخدم الكهنوتيّة المتنوّعة ولمناطق الأبرشيّة المختلفة (ق 268).
المادّة 5:

البند 1: تدوم ولاية المجلس الكهنوتيّ خمس سنوات، ويمكن إعادة إنتخاب الأعضاء أو تعيينهم مرّة واحدة متتالية.
البند 2: قبل شهر من إنقضاء الولاية يدعو مطران الأبرشيّة إلى إنشاء مجلس جديد جميع كهنة الأبرشيّة المعنيّين بدعوة خطيّة وفقًا لأصول الإنتخاب في الشرع العام.
البند 3: كلّ عضويّة بحكم المنصب أو الإنتخاب أو التعيّين تشغر بداعي الوفاة أو الإستقالة أو تغيير في الوظيفة، يعنى مطران الأبرشيّة بإستبدالها في غضون شهرين، بالطريقة نفسها التي تعيّن بها العضو الأصيل، وفقًا للمادّة الثالثة، وذلك لإكمال المدّة الباقيّة من ولاية المجلس.

البند 4:  إذا تغيّب أحد الأعضاء ثلاث مرات متتالية بدون عذر شرعيّ يعتبر مستقيلاً.

المادّة 6:


يتمّ إنتخاب أعضاء المجلس الكهنوتيّ بالإقتراع السرّيّ في أجتماع يدعى إليه خطيًّا جميع الكهنة المعنيّين المنصوص عنهم في المادّة 4، ويرئس الأسقف أو نائبه العام هذا الإجتماع. يفوز بعضويّة المجلس من نال أكثريّة الاصوات المطلقة في الدورة الأولى والنسبيّة في الدورة الثانية. وإذا تعادل إثنان فاز الأكبر سنًا.

المادّة 7: 


عند شغور الكرسيّ الأبرشيّ، يتوقّف المجلس الكهنوتيّ، وتقوم بوظيفته هيئة المستشارين الأبرشيّين. ويعود إلى المطران الجديد، في غضون سنة، أن يؤلف مجلسًا (ق 270 البند 2).

المادّة 8:


يستطيع مطران الأبرشيّة، بعد سماع هيئة المستشارين الأبرشيّين، أن يحلّ المجلس الكهنوتيّ إذا لم يتمّ الوظيفة الموكلة إليه لخير الأبرشيّة أو أساء إستعمالها. ويبقى المطران ملزمًا بتأليف مجلس كهنوتيّ جديد في خلال سنة (ق 270 البند 2).

3- صلاحيّات المجلس الكهنوتيّ

المادّة 9:


يعنى المجلس الكهنوتيّ بدرس المسائل التي يحدّدها مطران الأبرشيّة ويقبل ما يقترحه الأعضاء (ق 269 البند 1) وفقًا لخيرها ولاحتياجات العمل الراعويّ (ق 264)، وتلك التي تتعلّق بحياة الكهنة وخدمتهم.

المادّة 10:

البند 1: يتمتّع المجلس بصوت إستشاريّ في كلّ الأمور المطروحة عليه من مطران الأبرشيّة، وفي القضايا التالية:

1- دعوة المجمع الأبرشيّ إلى الإنعقاد (ق 236).

2- إنشاء رعايا شخصيّة ترتكز على الجنسيّة أو اللغة أو إنتماء المؤمنين إلى كنيسة أخرى مستقلّة وغيرها (ق 280 البند 1).

ج- إنشاء الرعايا وتغييرها وإلغائها (ق 280 البند 2).
8- إنشاء رعيّة في كنيسة تابعة لجمعيّة رهبانيّة (ق 282 البند 1).
هـ تنظيم التقادم والأجر العادل لخوري الرعيّة ولسائر إكليريكيّيها (ق 291).
27- تحويل كنيسة إلى إستعمال غير دينيّ لائق (ق 873 البند 2).
ز- إقتراح أسمين من بين كهنة الرعايا ليناقش معهما مطران الأبرشيّة الأمور المتعلقة بإقالة كاهن أو نقله من رعيّته (ق 1391-1400).
6- تدبير ضمان الشيخوخة والصحّة والإعالة لخوري الرعيّة المستقيل (الشرع الخاص المادّة 32).
ط- تحديد الحصّة التي يجب أن يساهم فيها الإكليريكيّون وعائلاتهم في الضمان الإجتماعي والعناية الطبيّة (الشرع الخاص المادّة 50).
البند 2: وإن لم يكن مطران الأبرشيّة ملزمصا بالإنقياد لآراء أعضاء المجلس.، ولو متطابقة، لكن عليه أن لا يحيد عنها بدون سبب راجح يحكم هو في قيمته، ولا سيما إذا كانت آراء هؤلاء متطابقة (أنظر ق 934 البند 3،2).
البند 3: لكيّ يكون العمل القانونيّ صحيحًا يجب أخذ مشورة أعضاء المجلس في أجتماع رسميّ يدعى إليه الجميع.

4- إدارة المجلس الكهنوتيّ
المادّة 11:


يرئس مطران الأبرشيّة، أو النائب العام بتكليف منه، المجلس الكهنوتيّ، ويدعوه للإنعقاد.

المادّة 12:


يدير الرئيس جلسات المجلس، ويوافق على جدول الأعمال الذي يعدّه أمين السرّ، ويجري عليه ما يلزم من تعديلات، ويعلن للتنفيذ ما اتّخذ المجلس من قرارات وإرشادات (ق 269 البند 3). أمّا إذا كان المترئس هو النائب العام فلا يحقّ له هذا الإعلان.

المادّة 13:

البند 1: ينتخب المجلس الكهنوتيّ، في أوّل جلسة يعقدها، أحد أعضائه لمهمّة أمين السرّ. ويحدّد مواعيد الإجتماعات الشهريّة على مدار السنة، ويضع روزنامة المواضيع التي يجب معالجتها خلال السنة الراعويّة.

البند 2: يعدّ أمين السرّ جدول أعمال الجلسات، ويعلنها على الأعضاء قبل الإجتماع، بعد موافقة الرئيس عليه. ويدوّن محاضر الجلسات بدقّة، ويرسلها إلى الأعضاء.

المادّة 14:


يكتمل النصاب المطلوب لعقد الجلسات بحضور ثلثيّ أعضاء المجلس. ويقتضي للتصويت على التوصيات أكثريّة الأعضاء الحاضرين النسبيّة، مع مراعاة المادّة 17.

المادّة 15:


تنبثق عن المجلس الكهنوتيّ لجان وفقًا لحاجات الأبرشيّة والعمل الراعويّ، ينشئها مطران الأبرشيّة، ويرئسها أعضاء من المجلس يعيّنهم الاسقف.

5- تفسير النظام الداخليّ وتعديله

المادّة 16:

يُفسّر نظام المجلس الكهنوتيّ وفقًا لمجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة، والعرف والتقليد والشرع الخاص في الكنيسة المارونيّة، وتعود كلمة الفصل في تفسيره إلى السيّد البطريرك ومجمعه الدائم.

المادّة 17:


يحقّ لمطران الأبرشيّة أن يجري ما يلزم من تعديلات تتلاءم مع أوضاع الأبرشيّة. ويحقّ لأعضاء المجلس إقتراح مثل هذه التعديلات ويتمّ التصويت عليها بالإقتراع السريّ بأكثريّة ثلثيّ أصوات كامل أعضاء المجلس. ولمطران الأبرشيّة إقرارها.

المادّة 18:


أقرّ مجمع أساقفة الكنيسة المارونيّة هذا النظام وأمر بتنفيذه إبتداءً من 31 تموز 1995 عيد الشهداء تلاميذ القدّيس مارون.

* * *

8. النظام الداخليّ

لهيئة المستشارين الأبرشيّين

1-  إنشاء الهيئة وأعضاؤها

المادّة 1:


ينشئ مطران الأبرشيّة هيئة المستشارين الأبرشيّين وفقًا للقانون 271 للقيام بما يخوّلها إياه الشرع.

المادّة 2:


يعيّن مطران الأبرشيّة هيئة المستشارين الأبرشيّين من بين أعضاء المجلس الكهنوتيّ بحيث تتكوّن من ستة إلى تسعة مستشارين. وإذا نقص عددهم عن ذلك خلال ولايتهم لسبب من الأسباب، على مطران الأبرشيّة أن يستكمل العدد في غضون شهر بتعيين أعضاء جدد لصحة أعمال الهيئة. (ق 271 البند 2و3).

المادّة 3:


تحدّد ولاية هيئة المستشارين بخمس سنوات وعليها متابعة مهامها بعد إنتهاء هذه المدّة حتى تأليف هيئة جديدة.

المادّة 4:


يرئس هيئة المستشارين مطران الأبرشيّة، مع مراعاة القانون 271 البند 5 والمادذة 13 من هذا النظام، ويدعوها إلى الإنعقاد ودرس المواضيع المطروحة وصولاً إلى الرأي الإستشاريّ أو التقريريّ الملائم بشأنها.

المادّة 5:


يعيّن مطران الأبرشيّة من بين أعضاء الهيئة أمينًا للسرّ مهمّته تدوين محاضر الجلسات في سجل خاص، وإعداد المواضيع المحالة للدرس وتحديد جدول أعمال الإجتماعات وإرساله إلى الأعضاء بعد موافقة راعي الأبرشيّة عليه.

المادّة 6:


تجتمع هيئة المستشارين بدعوة من مطران  الأبرشيّة عند الحاجة وفقًا لنظامها المنصوص عليه في الفصل الثاني. ويكتمل النصاب بحضور ثلثيّ الأعضاء. ان القضايا التي تحتاج إلى رضى المستشارين تقرّر بثلثيّ أعضاء الهيئة، وتلك التي يكفي بشأنها سماعهم فبالأكثريّة المطلقة.

2- مهام هيئة المستشارين

المادّة 7:


تلبّي هيئة المستشارين ما يطلبه منها مطران الأبرشيّة من دراسات واقتراحات لإبداء الرأي في قضايا محدّدة وتتمتّع بصوت إستشاريّ وبصوت تقريريّ وفقًا للشرع العام ولأحكام هذا النظام.

المادّة 8:


يشارك المستشارون بحكم وظيفتهم في المجمع الأبرشيّ (ق 238 البند 1، 2").

المادّة 9:


يعود لهيئة المستشارين الأبرشيّين أن تتسلّم من الأسقف المساعد أو الأسقف المعاون أو مدبّر الأبرشيّة رسالة التولية القانونيّة أو التعيّين قبل مباشرة وظيفته وفقًا للقانون 214 و 220 بند 4.

المادّة 10:


يقتضؤ رضى المستشارين في الحالات التالية:

1- تعيين خوري رعيّة لوقت محدّد (ق 284 البند 3، 3"ً).

2- نقل ملكيّة أموال خاصّة بالأبرشيّة أو بشخص قانونيّ تابع لها، عندما تتراوح قيمتها بين الحدّ الأدنى والحدّ الاقصى اللذين حددهما الكرسيّ الرسوليّ أو مجمع أساقفة الكنيسة المارونيّة (ق 1036 البند 1، 1"، 2"ً).
ج- إقالة رئيس الدائرة الابرشيّة والمسجلين من قبل مدبّر الأبرشيّة (ق 255).
د- قبول إنتماء إكليريكيّ إلى الابرشيّة أو إخراجه منها أو منحه الإذن بالإنتقال إلى غيرها، من قبل مدبّر الأبرشيّة، وبعد مرور سنة على شغور الكرسيّ الأبرشيّ (ق 363، 2").

هـ - إعطاء إكليريكيّ رسالة إطلاق سبيل لقبول الدرجات المقدّسة من قبل المدبّر الأبرشيّ (ق 750 بند 1، 2ً).

المادّة 11:


يقتضي سماع المستشارين في الحالات التالية:

1- تعيين القيِّم الأبرشيّ وإقالته من وظيفته قبل إنتهاء مدّته (ق 262 البند 1و2).

2- تعيين أعضاء مجلس الشؤون الإقتصاديّة (ق 273 البند 1).
ج- إلغاء الأشخاص القانونيّين الذين أنشأهم مطران الأبرشيّة بنفسه، ما لم يكونوا قد نالوا موافقة السلطة العليا (ق 928، 2ً).
د- تحديد الطريقة التي يؤدي بها وكيل إدارة الأموال الكنسيّة البيان الحسابيّ عن الأموال الزمنيّة التي توهب للكنيسة (الشرع الخاص، المادّة 98، الشرع العام 1031 بند 2).

هـ - تحديد المدّة الزمنيّة اللازمة لوفاء الواجب الذي تقتضيه المؤسّسات التقويّة وفقًا للمادّة 99 من الشرع المارونيّ الخاص وللقانون 1047 البند 1، 2"ً).

3- صلاحيّات هيئة المستشارين أثناء شغور الكرسيّ الأبرشيّ وإعاقته.

المادّة 12:


تتولّى هيئة المستشارين أبّان شغور الكرسيّ الابرشيّ الصلاحيّات التالية:

1- إعلام السيّد البطريرك بشغور الكرسيّ الأبرشيّ (ق 221، 1").

ب- إدارة الأبرشيّة الشاغرة حتى تعيّين مدبّر بطريركيّ لها، وإدارتها بالسلطة التي يوليها الشرع العام للنائب الأبرشيّ العام ( ق221، 2"). وبعد توليته لا يحقّ لهيئة المستشارين أن تحتفظ بأيّ نصيب من السلطة أو أن تضع حدودًا لها (ق 226).

ج- القيام بوظيفة المجلس الكهنوتي أثناء شغور الكرسيّ (ق 270 البند 2).

المادّة 13:


يعود لهيئة المستشارين إنتخاب كاهن يسوس الأبرشيّة أذا أعيق الكرسيّ الأبرشيّ بأسر مطران الأبرشيّة أو إقصائه أو نفيه أو عجزه، بحيث لا يستطيع الإتصال بالمؤمنين الموكولين إليه، ولا بالمراسلة، وذلك عندما لا يتوفر الأشخاص المنصوص عنهم في القانون 233 البند 1 (ق 233 البند 2).

المادّة 14:


يرئس هيئة المستشارين، أثناء شغور الكرسيّ الأبرشيّ أو إعاقته، مدّبر الأبرشيّة، وإذا لم يكن قد عُيِّن فاكاهن الأقدم سيامة بين أعضاء الهيئة (ق 271 البند 5).

4- تفسير النظام الداخليّ وتعديله.

المادّة 15:


تُفسّر أحكام هذا النظام وفقًا لمجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة والشرع الخاص في الكنيسة المارونيّة والعرف والتقليد.

المادّة 16:


أقرّ مجمع الأساقفة هذا النظام وله وحده حقّ تفسيره وتعديله. وأمر بتنفيذه إبتداءً من 31 تموز 1995 عيد الشهداء تلاميذ القدّيس مارون.

* * *
9. النظام الداخليّ

لمجلس الشؤون الإقتصاديّة

1- المجلس وأعضاؤه

المادّة 1:

ينشئ مطران الأبرشيّة مجلس الشؤون الإقتصاديّة التابع للدائرة الأبرشيّة وفقًا للقانون 243 البند 2، ليعاونه في إدارة أموال المطرانيّة الزمنيّة، والرعايا والأشخاص القانونيّين التابعين للأبرشيّة، وفي رسم سيامة ماليّة عامّة للابرشيّة.

المادّة 2:

البند 1: يرئس مطران الأبرشيّة هذا المجلس، وفي غيابه النائب العام.

البند 2: يتألف المجلس من الأسقف رئيسًا ومن النائب العام والقيِّم الابرشيّ بحكم وظيفتهما، وما داما قائمين بها، ومن أربعة أعضاء آخرين يختارهم الأسقف ويعيّنهم بعد إستشارة هيئة المستشارين الابرشيّين. يختارهم من بين الذين يتصفون بالنزاهة والخبرة والفطنة والغيرة والأمانة. ويُستحسن أن يكون من بينهم مهندس، ومحام، وخبير في الشؤون الماليّة، وخبير في الشؤون العقاريّة أو الإقتصاديّة، على أن يُقصى عن المجلس من تربطهم بمطران الأبرشيّة قرابة دمويّة أو أهليّة حتى الدرجة الرابعة ضمنًا (ق 263، البنود 1-3).

البند 3:

1- ولاية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة متتالية.

2- لمطران الأبرشيّة إعلان سقوط عضويّة من يتغيّب عن الجلسات عدّة مرّات بدون عذر شرعي أو من يهمل القيام بالمهام من دون مبرّر شرعيّ.
5- عندما يشغر مقعد أحد الأعضاء يعيّن مطران الأبرشيّة عضوًا بديلاً حتى نهاية مدّة الولاية.
المادّة 3:


يجتمع المجلس بناءً على دعوة رئيسه دوريًا وكلّما دعت الحاجة، ويُعتبر النصاب مكتملاً بحضور ثلثيّ الأعضاء. ويسهر القيِّم الأبرشيّ على إعداد جدول أعمال الإجتماعات وإرساله إلى الأعضاء بعد موافقة راعي الأبرشيّة عليه. ويُعنى بتدوين محاضر الجلسات في سجل خاص.

2- مهام المجلس وصلاحيّاته

المادّة 4:


يتولَّى مجلس الشؤون الإقتصاديّة المهام التالية:

البند 1: يدرس ويقترح الوسائل لتنمية موارد الأبرشيّة الضروريّة لرسالتها الروحيّة والراعويّة والإجتماعيّة وكيفيّة إيجاد موارد جديدة، وتنظيم عمل المحاسبة وأمانة الصندوق.

البند2: يفحص تحت إدارة مطران الأبرشيّة، الحساب السنويّ الذي يقدّمه القيِّم الأبرشيّ عن إدارته (ق 262 البند 4) وفقًا لمهامه المحدّدة في القانون 262 البند 3، على أن يمتنع القيِّم عن التصويت على هذا الحساب.

البند 3: يتعاون مع القيِّم الأبرشيّ في تحديد هذا الأخير لحقوقه وعلاقاته بالمجلس، تحديدًا دقيقًا، تحت سلطة الأسقف (ق 262 البند 3).

البند 4: يعدّ موازنة الإيرادات والنفقات المقدّرة لسياسة الأبرشيّة كلّها في العام المقبل، ويوافق على ميزانيّة الدخل والصرف المقدّمة عن العام المنصرم (ق 263 البند 5).

البند 5: يعاون مطران الأبرشيّة في الإشراف على لجان إدارة الأوقاف في الأبرشيّة وتطبيق نظامها الداخليّ الصادر عن مجمع أساقفة الكنيسة المارونيّة.

المادّة 5:

1- 
يجب إستشارة المجلس في الشؤون التالية:

2- تعيين القيِّم الأبرشيّ وإقالته قبل نهاية مدّة ولايته (ق 262 البندان 1 و 2).

3- القيام بأعمال كبيرة وخطيرة تتعلّق بالشأن الإقتصاديّ (ق 263، البند 4).
المادّة 6:

يجب موافقة المجلس في الشؤون التالية:

1- فرض ضريبة مناسبة للمدخول على الأشخاص القانونيّين الخاضعين لسلطة مطران الأبرشيّة وفقًا للقانون 1012 البند 1.

2- نقل ملكيّة الأموال الزمنيّة التابعة للأبرشيّة أو لشخص معنويّ خاضع للمطران الأبرشيّ ضمن الحدّ الأدنى والحدّ الأقصى اللذين حدّدهما مجمع أساقفة الكنيسة المارونيّة (ق 1036 البند 1، 1"-2").
ج- إقرار الأمور التي يفرض فيها الشرع، بشكل خاص، موافقة المجلس أو تفرضها صكوك تأسيس الأوقاف أو المؤسّسات التقويّة (ق 263 البند 4).
3- تفسير النظام وتعديله

المادّة 7:


يفسّر هذا النظام وفقًا للشرع الكنسيّ العام والشرع المارونيّ الخاص والعرف والتقليد ويعود الفصل النهائي في تفسيره إلى السيّد البطريرك برأي مجمعه الدائم.

المادّة 8:


يحقّ لمطران الأبرشيّة أن يضيف على النظام ما يتلاءم وواقع الأبرشيّة ببادرة منه أو بناء على إقتراح أكثريّة أعضاء المجلس.

المادّة 9:


أقرّ مجمع الأساقفة هذا النظام وأمر بتنفيذه إبتداءً من 31 تموز 1995 عيد الشهداء تلاميذ مارون.

* * *

10. النظام الداخلي

للجان الوقف في الرعايا

1- أحكام عامّة

المادّة 1:


تكتسب الكنيسة أموالاً من أجل بلوغ غاياتها الخاصّة بها. وهي تنظيم العبادة العموميّة، وتأمين معيشة لائقة للكهنة وسائر الخدّام الكنسيّين، والقيام بأعمال الرسالة، وممارسة المحبّة لا سيما تجاه الفقراء
.

المادّة 2:


مع رعاية السيّد البطريرك صاحب الولاية الأعم على جميع أوقاف الكنيسة وأموالها في أنحاء البطريركيّة عامّة، مطران الأبرشيّة هو الوليّ العام عليها في أبرشيّته، وله أن يديرها امّا بذاته مباشرة أو بواسطة وكيل أو لجنة
.

المادّة 3:

بند 1: يعيّن مطران الأبرشيّة لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة لجنة لإدارة وقف كلّ كنيسة، برئاسة كاهن الرعيّة أو غيره من الإكليروس ما لم يرَ خلاف ذلك. يُناط بها المحافظة على ممتلكات الوقف الثابتة والمنقولة والسعيّ لإستثمار إمكانيّاته، وتنميّة موارده، ورعاية مصالحه ومصالح الجهة الموقوف عليها، وتنفيذ شروط الواقف المشروعة
.

بند 2: يقتضي أن يكون أعضاء اللجنة من أبناء الرعيّة المقيمين فيها، ومن ذويّ السيرة الحسنة، وممارسيّ الواجبات الدينيّة، والمتحلين بالفطنة والخبرة.

المادّة 4:


يقسم أعضاء اللجنة، قبل ممارسة صلاحيّاتهم، اليمين القانونيّة أمام مطران الأبرشيّة أو مفوّضه، بأن يضطلعوا بوظيفتهم اضطلاعًا أمينًا وكاملاً
.

المادّة 5:


تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها حكمًا مرّة في الشهر إجتماعًا عاديًا، دوريًا، ثابتًا، وتجتمع أيضًا إستثنائيًا، عندما تدعو الحاجة، وذلك للتباحث والتداول في شؤون الوقف، وضبط الحساب، والإطلاع على ماجرى في الشهر المنصرم، ودرس الأمور المستجدّة، وإتخاذ القرارات الإداريّة اللازمة، على أن لا تكون نافذة ما لم تقترن بموافقة الأكثريّة المطلقة من أعضائها. وتعتمد اللجنة سجلاً خاصًا يدوّن عليه أمين السرّ محاضر الجلسات. وفي نهاية كلّ سنة ترفع اللجنة إلى المطرانيّة مع البيان الماليّ بيانًا يبيّن عدد الجلسات المنعقدة والإنجازات والمشاريع المنويّ تنفيذها.

المادّة 6:


يجب على أعضاء اللجنة حضور إجتماعاتها العاديّة والإستثنائيّة. وإذا تغيّب عضو عن الحضور ثلاث مرّات متتالية دون عذر شرعيّ اعتبر مستقيلاً ويصار إلى إبلاغ راعيّ الأبرشيّة ذلك.

المادّة 7:


تؤدّي اللجنة الحساب لمطران الأبرشيّة كلّ سنة، وكلّما طلب إليها ذلك
.

المادّة 8:


قبل شهرين من نهاية مدّة الوكالة، ترفع اللجنة كتابًا إلى مطران الأبرشيّة، مرفقًا بتقرير عام عن إنجازاتها ودراساتها، تعلمه فيه عن موعد نهاية مدّتها وذلك قبل سقوط صلاحيّاتها القانونيّة.

3- في صلاحيّات اللجنة

المادّة 9:

تقوم اللجنة بالواجبات التالية:

1. معاونة كاهن الرعيّة في تحقيق الغايات من الأموال الكنسيّة وفقًا للمادّة الأولى.
2. السهر على صيانة الكنيسة وبنائها وأمتعتها والملابس والأواني البيعيّة، وعلى نظافتها وترتيبها وزينتها اللائقة، وعلى اقتناء ما يلزم وفقًا لحاجات العبادة ومقتضى الطقوس والأنظمة الكنسيّة المرعيّة.
3. جمع الصكوك والمستندات والوثائق التي ترتكز عليها حقوق الوقف، وفقًا للأصول، وحفظها في خزانة أوراق الوقف، وإيداع نسخها الأصليّة الدائرة المختصّة في المطرانيّة
.
4. تنظيم لائحة مفصّلة بالممتلكات الثابتة وبالموجودات المنقولة التي تحتويها الكنيسة وما يتبعها من مزارات ووقفيّات، مع مواصفاتها وثمنها، وما تحتوي الكنائس من ملابس بيعيّة، وأوان مقدّسة، وقطع "ثمينة" ذات شأن فنيّ أو تاريخيّ أو ماديّ، وحفظ نسخة عن هذه اللائحة في خزانة إدارة الوقف، وتسليم نسخة إلى دائرة المطرانيّة وتسجيل على كلّ من النسختين كلّ تغيير قد يطرأ
.
5. جمع الصواني والنذور والتبرّعات وتدوينها حالاً في السجلات الرسميّة.
6. جمع "بدل الأكاليل" وتدوينه في حساب الكنيسة، واقتطاع نسبة عشرين بالمئة منه بدل حسنات قداديس لراحة نفس المتوفي، تسلّم إلى المطرانيّة التي توزّعها بدورها على الكهنة لإقامة القداسات.
7. السهر على عقارات الوقف وغلاّته وأمواله، لئلا يلحق ضرر بها ولئلا تهلك على أيّ وجه كان
.
المادّة 10:


على الجنة أن تستخدم مال الوقف استخدامًا مفيدًا، بعد القيام بالنفقات اللازمة، برضى مطران الأبرشيّة، واستشارة ذويّ الإختصاص
.

المادّة 11:


على اللجنة أن تحصل على إذن خطيّ من راعي الأبرشيّة:

بند 1: لتوظيف النقود أو إستدانة أموال على اسم الوقف، أو إقامة دعوى أو بيع أو رهن أوتأجير أملاك الوقف
.

بند 2: للقيام بأعمال الترميم والتجديد، أو لاحداث بناء جديد، أو لإقتناء واستبدال لوازم العبادة الثمينة والأثاث أو بيعها.

المادّة 12:


عند تقديم طلب بيع أو رهن أو إيجار عقار من عقارات الوقف، ترفع اللجنة كتابًا بهذا الشأن إلى المطرانيّة، مرفقًا بالمستندات التالية:

1- طلب من الشاري أو المستأجر.

2- إفادة عقاريّة حديثة مع كيل رسميّ أو تقريبيّ.
7- إفادة إرتفاق وتخطيط.

8- خريطة مصوّرة.

هـ- خريطة عقاريّة.

و- محضر تخمين من خبير موثوق به من السلطة الروحيّة.

ز- طلب من لجنة إدارة الوقف يتضمّن مسوّغات البيع أو التأجير، مثل الضرورة الملحّة، أو فائدة الكنيسة، أو التقوى، أو المحبّة، أو الداعي الرعائيّ
.

ح- في حال طلب البيع بعد الموافقة يجب أن يتمّ ذلك بالمزايدة العلنيّة أو الإعلان، وفقًا للظروف. ولا يجوز نقل ملكيّة الشيء بثمن دون الذي عيّنه الخبراء
.

3- في ماليّة الوقف

المادّة 13:


تبتدئ السنة الماليّة في أوّل كانون الثانيّ وتنتهي في 31 كانون الأوّل. فتضع اللجنة موازنة السنة الماليّة، وتقرّها، وترفع بيانًا بها موقّعًا من جميع الأعضاء إلى المطرانيّة، خلال الشهر الأوّل من السنة.

المادّة 14:


تعتمد اللجنة في تدوين وإرداتها ونفقاتها طريقة أوامر القبض وأوامر الدفع والسجلات الرسميّة الممهورة بخاتم المطرانيّة
.

المادّة 15:


تقتح اللجنة على اسم الوقف، بتفويض من مطران الأبرشيّة، حساب توفير في أحد المصارف الآمنة. يحرّك هذا الحساب ايداعًا وسحبًا عضوان من اللجنة بتكليف من راعي الأبرشيّة الذي له أن يحدّد المبلغ المراد سحبه.

المادّة 16:


يحقّ لمطران الأبرشيّة فرض مساهمة على الأشخاص المعنويّين والطبيعيّين وجمع التقادم لحاجات الأبرشيّة ومشاريعها وفقًا للقوانين 1011، 1012، و1014.

4- في مهام أعضاء اللجنة

المادّة 17:


تتألف لجنة الوقف من رئيس، ونائب رئيس، وأمين سرّ، وأمين صندوق، ومستشارين من بينهم محاسب ومدير أشغال.

المادّة 18 : الرئيس:

1- يرئس الجلسات العاديّة والإستثنائيّة: يفتتحها بالصلاة ويعطي توجيهاته ونصائحه.

2- يحدّد جدول أعمال الجلسات بالإشتراك مع نائب الرئيس وأمين السرّ.
ج - يسهر على تنسيق العمل وعلى قيام كلّ عضو في اللجنة بالمهمّة الموكولة إليه.

8- يهتمّ بانعقاد الجلسات في مواعيدها.
هـ يرفع إلى راعي الأبرشيّة القرارات التي تتعدّى صلاحيّات اللجنة أو لا تتلاءم مع المقتضيات القانونيّة والراعويّة، ويعلّق تنفيذها.

المادّة 19: نائب الرئيس:

1- ينوب عن الرئيس، في حال غيابه، ويتولّى الصلاحيّات المنوطة به.

2- يدير الجلسات العاديّة والإستثنائيّة.
6- يوقّع الدعوات والمراسلات والأعمال الإداريّة مع أمين السرّ، والمعاملات الماليّة مع أمين الصندوق.

د- يتولّى مع أمين الصندوق دفع النفقات الإداريّة والعاديّة.

المادّة 20: أمين السرّ:

1- ينظّم سجِّلاً رسميًّا يدوّن فيه محاضر الجلسات مع التواقيع.

2- يبلّغ الدعوات بالطريقة المناسبة.
ج- 
يحفظ وينظّم الوثائق والمستندات المتعلّقة بالوقف.

د- 
ينظّم سجلاً خاصًا بالعقارات يذكر فيه رقم العقار والموقع وطبيعته ومساحته، مع خريطة عقاريّة، ووجهة استثماره الحاليّة.

هـ - يحفظ جدولاً بموجودات الكنيسة والأمتعة والملابس البيعيّة، ويدوّن عليها تباعًا كلّ تعديل طارئ.

و- 
يعدّ بالإشتراك مع الرئيس جداول أعمال الجلسات.

ز- 
يلاحق تنفيذ المقرّرات ويبلّغ الرئيس المراحل التي وصلت إليها ويرفع تقريرًا لجميع أعضاء اللجنة.

ح- 
يتلقّى المراسلات ويعرضها على الرئيس ثم يتولّى، وفقًا لتعليماته، وضع الجواب وارساله بعد موافقة أعضاء اللجنة.

المادّة 21: أمين الصندوق:

1- يؤتمن بشكل عام على أموال الوقف النقديّة كأمانة في ذمته. وهو مسؤول عن فقدها، وضامن لها وفقًا للقانون 1027.

2- يعتمد السجلاّت الحسابيّة المقرّرة في الأبرشيّة.
ج- 
ينظّم أمانة الصندوق فيقبض واردات الوقف على اختلاف أنواعها معتمدًا أوامر القبض لجميع المقبوضات، ويدوّن تواريخها وأرقامها في السجلاّت وفقًا لورودها. ويدفع قيمة الفواتير والحسابات المستحقّة لأصحابها، معتمدًا أوامر الدفع لجميع النفقات ويدوّن تواريخها وأرقامها وفقًا لورودها.

د- 
يحتفظ بالسندات الماليّة وسائر الإتفاقيّات التي تترتّب عليها إلزامات ماليّة، في صندوق آمن، ويكون مسؤولاً عنها.

هـ- يعنى بجمع الصواني والنذور بنفسه أو بواسطة غيره ويدوّنها في السجلاّت بتاريخها.

و- 
يدوّن الهبات والتبرّعات الخاصّة بالوقف في السجلات ويُعلم أعضاء اللجنة بشأنها.

ز- 
يعرض على اللجنة الحاجات الانفاقيّة لإتّخاذ قرار بها، وتدوينها في محاضر الجلسات المشتملة على الحركة النقديّة من دخل وصرف.

ح- 
يقدّم بيانًا شهريًّا بالواردات والصادرات والمشاريع المنفّذة والمرتقبة إلى لجنة الوقف في اجتماعها الشهريّ، ويعلّق نسخة عن هذا البيان على باب الكنيسة كلّ ستة أشهر ليطّلع عليها أبناء الرعيّة.

ط- 
يُعدّ بيان الموازنة السنويّة والبيان الحسابيّ العام المنصوص عنهما في المادّة 13 من هذا النظام.

ي- 
يسهر على أن يجمع بدل الأكاليل في حينه، وبالطريقة القانونيّة المعتمدّة في الرعيّة ويدوّنها على الدفاتر الخاصّة بها ويرسل نسخة عنه إلى أهل الفقيد، ويبلّغهم ان 20٪ من هذا المال يدفع بدل حسنة قداسات عن نفس فقيدهم.

المادّة 22: المستشارون

1- يكلّف المستشارون بدرس المواضيع التي تطرح على اللجنة وإبداء الرأي فيها، على أن تعرض الدراسة المقدّمة منهم على أعضاء اللجنة لإتّخاذ القرار المناسب.

2- يقوم المستشارون بكلّ مهمّة تسندها إليهم اللجنة.
المادّة 23:


يعود للجنة الوقف الحقّ في تشكيل لجان فرعيّة لتنفيذ بعض النشاطات بها، وذلك بقرار صادر عنها.

5- توصيات هامّة:

المادّة 24:

تعنى لجنة إدارة الوقف بالواجبات التالية:

1. السهر على بناء الكنيسة الداخليّ والخارجيّ، وبيت الكاهن وما يتبع.
2. السهر على كلّ ما يخصّ الكنيسة في ما يتعلّق بالكهرباء والآلات الموسيقيّة والإلكترونيّة الصوتيّة وتطويرها، واستعمالها بما يقتضي من الذوق واللياقة.
3. السهر على محتويات الكنيسة الداخليّة والمحافظة عليها وتطويرها، وبالأخص:
1- نظافة وترتيب المذابح وزينتها.

2- المقاعد والكراسي.
ج- التدفئة والتبريد.

د- الملابس البيعيّة.

هـ- الأواني البيعيّة.

و- الكتب الكنسيّة.

4. مراقبة الإعلانات الرعائيّة قبل تعليقها على لوحات الكنيسة والتي تذاع من مكبّر الصوت الخاص بالكنيسة، على ضوء القوانين المرعيّة في هذا المجال.
5. السهر على أن تجمع الصواني داخل الكنيسة ضمن الإحتفالات الليتورجيّة، دون أن يسبّبوا تشتيت أفكار المؤمنين في صلواتهم.
6. تأمين كلّ حاجيّات الكنيسة ومنها: الكتب الطقسيّة-البخّور-الشمع العسليّ-البرشان-النبيذ-الفحم-الإسفنج الخاص بالزينة-الزهور للمناسابات والإحتفالات الكبيرة.
7. تبديل الميرون وزيت المعموديّة وزيت مسحة المرضى بمناسبة عيد الفصح المجيد.
8. تنظيم الإحتفالات الطقسيّة.
9. السهر على كلّ عمل ليتورجيّ يتمّ داخل الهيكل ومراقبة العاملين فيه.
10. تأمين شعلة القربان المقدّس في الكنيسة.
11. السهر على نظافة الهيكل من الداخل والخارج.
12. الإستعانة بمهندس معماريّ محترف ومعترف به رسميًّا يشرف على وضع وتنفيذ المشاريع الإعماريّة الخاصّة بالكنيسة والمقرّرة من قبل لجنة الوقف والموافق عليها من مطران الأبرشيّة والمراجع المختصّة.
13. وضع دراسات إعماريّة لأستثمار ممتلكات الوقف، على أنواعها، لما فيه خير أبناء الرعيّة الروحيّ والإنسانيّ.
14. الإستعانة بأصحاب الإختصاص وإشراك الرعيّة في كلّ عمل كبير وهام.
* * *
11. النظام الداخليّ

للمجلس الرعائيّ

مقدّمة


الكنيسة جماعة المؤمنين بالمسيح الذين أصبحوا بالعماد والتثبيت والأفخارستيّا أعضاء حيّة في جسد المسيح السرّيّ الواحد. هؤلاء الأعضاء يقتبلون الحياة الإلهيّة من الآب بالمسيح ويشتركون بقوّة الروح في إحياء الجسد وتنشيطه.

وللكنيسة رسالة أن تقدّس أبناءها وتكون خميرة الملكوت في العالم تبثّ فيه روح المسيح وتعاليمه لينال الخلاص كلّ من يؤمن به.

وليست رسالة الكنيسة محصورة بالإكليروس، بل هي واجب على كلّ معمّد وحقّ له. فالمسيح يشرك المؤمنين به في مهمّاته الكهنوتيّة والنبويّة الملوكيّة داعيًا إياهم لتقديس أنفسهم ونشر كلامه والشهادة له وبثّ روح الإنجيل في العالم.

وللقيام بهذه المهمّات يفيض فيهم الروح القدس مواهبه ليسهم كلّ واحد منهم في حياة الكنيسة ورسالتها حيث هو من خلال أعماله التي يتمّمها بروح المسيح.

والرعيّة كنيسة مصَّغرة لأنها تضمّ جماعة المؤمنين في مكان معيَّن يهتمّ بهم كاهن أو أكثر يعيّنهم مطران الأبرشيّة.

وتمتاز الرعيّة –كالكنيسة- بأنّها جماعة إيمان وعبادة ومحبّة. تغذّي إيمانها بكلام الله وقبول الأسرار وتعبّر عنه بالعبادة والإحتفالات الطقسيّة وتجسّده في روابط الالفة والتضامن بين أفرادها وفي أعمال الرحمة والمحبّة على اختلافها. 

ولا تعيش الرعيّة إلا بتضافر جهود أبنائها على كلّ صعيد لأنّهم يؤلّفون عائلة المسيح الواحدة.

توصي الكنيسة بإنشاء المجلس الرعائي في إطار الرعيّة (رسالة العلمانيّين عدد 26)، وتأمر به مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة (ق 295)، مساهمة في إنعاش حياة الرعيّة، وإفساحًا في المجال أمام مختلف أبناء الرعيّة ليتعاونوا في القيام برسالتهم، وتنظيمًا لهذا التعاون، وتفعيلاً للعمل الرعويّ.

عسى أن يكون هذا القانون مساعدًا لأبناء رعايانا ليدركوا أهميّة دورهم في بنيان الرعيّة والكنيسة بتكاتفهم وتعاونهم النابع من عميق إيمانهم بالمسيح وبتعاليم الكنيسة المقدّسة وبثقتهم التامّة بقوّة الروح القدس وعمله فيهم وبهم.

1. التأسيس:

المادّة 1:
تأسّس في رعيّة... مجلس رعائيّ بموافقة مطران الأبرشيّة.

المادّة 2:
يتقيّد المجلس الرعائيّ بهذا النظام وبما يحدّده راعيّ الأبرشيّة.

2. تحديده:

المادّة 3:
المجلس الرعائيّ جهاز كنسيّ مؤلّف من أبناء الرعيّة لخدمة الرعيّة.

3. أهدافه:

المادّة 4:
المجلس الرعائيّ يوآزر الكاهن في رسالته لإنعاش الحياة الرعويّة وتعزيزها بكلّ أشكالها. وهو مجال للمنتسبين إليه للقيام برسالتهم المسيحيّة وسط الرعيّة التي إليها ينتمون.

4. مهامّه:

المادّة 5:

معاونة الكاهن في معرفة الرعيّة معرفة كاملة ومساعدة جميع أبنائها للقيام برسالتهم في المجالات التالية:

1- في خدمة كلمة الله وحمل البشارة.

2- في خدمة العبادة والإحتفال بالأسرار.
3- في عيش المحبّة وتأدية الشهادة المسيحيّة.
5. شروط الإنتساب إليه:

المادّة 6:

يشترط في العضو المنتسب أن يكون من أبناء الرعيّة مؤمنًا وملتزمًا برسالته المسيحيّة، حسن الأخلاق والسيرة، مشهودًا له بصفات إنسانيّة حميدة ولا يقلّ عمره عن ثمانية عشر عامًا.

المادّة 7:

يشترط فيه أن يعمل مع زملائه بروح التعاون والإتحاد والمحبّة، ومع كاهن الرعيّة وراعيّ الأبرشيّة بروح الإحترام والطاعة، محقّقًا وحدة المشاركة بين الرعيّة والأبرشيّة والكنيسة.

المادّة 8:

يستبعد كلّ من يبتغي مصلحته الفرديّة ويطمح إلى بلوغ المراكز على حساب الروح المسيحيّة وأهداف المجلس.

المادّة 9:

ينبغي أن يكون العضو المنتسب مّمن تؤهلهم إمكاناتهم ومواهبهم من تأدية خدمة فعليّة في الرعيّة.

6. تكوين المجلس:

المادّة 10:

يتكوّن المجلس الرعائيّ من مندوبيّ الأديار ومختلف الجماعات والحركات الرسوليّة في الرعيّة ومن ذويّ الكفاءات وأصحاب الإختصاص الملتزمين برسالة الكنيسة الذين يختارهم خوري الرعيّة، ويوافق عليهم راعيّ الأبرشيّة.

المادّة 11:

خوري الرعيّة هو رئيس المجلس حكمًا.

المادّة 12:

يختار المجلس بعد تكوينه أمينًا عامًا وأمينًا للسرّ.

7. الصلاحيّات

1- صلاحيّات خوري الرعيّة

المادّة 13:

خوري الرعيّة هو رئيس المجلس بصفته المسؤول روحيًا عن أبناء رعيّته والممثل لراعيّ الأبرشيّة.

المادّة 14:

يدير الجلسات ويضع جدولاً لأعمالها بالتشاور مع الأمين العام.

المادّة 15:

يعود إليه القرار في الأمور التي يتداولها المجلس أو يصوّت عليها، على ألاّ يخالف رأيّ الأكثريّة إلاّ في ما يتناقض وتعاليم الإنجيل والكنيسة.

2- صلاحيّات الأمين العام

المادّة 16:

يضع جدول أعمال إجتماعات المجلس بالتنسيق مع خوري الرعيّة وموافقته.

المادّة 17:

يلاحق تنفيذ القرارات والمشاريع المعتمدّة.

ج- صلاحيّات أمين السرّ

المادّة 18:

يحفظ المستندات ويدوّن محاضر الجلسات ويوجّه الدعوات إلى الإجتماعات.

8. تنظيم أعمال المجلس

المادّة 19:

للمجلس صفة استشاريّة، أسوة بغيره من المجالس الكنسيّة.

المادّة 20:

يجتمع المجلس مرّة في الشهر، وكلّما دعت الحاجة، بناء على طلب من رئيسه وأمينه العام.

المادّة 21:

كلّ المشاريع والإقتراحات تُدرس بروح التشاور والتفاهم، وتُتّخذ القرارات بشأنها بأكثريّة الأصوات المطلقة، ولا تصبح نافذة إلا بموافقة الخوري عليها.

المادّة 22:

يعيّن المجلس في اجتماعه الثانيّ ومن بين أعضائه:

1- مسؤولاً عن العمل الرسوليّ (كلّ ما له علاقة بخدمة الكلمة: وعظ، تعليم... وبالحركات الرسوليّة).

2- مسؤولاً عن العمل الإجتماعيّ (خدمة المحبّة).
3- مسؤولاً عن الشؤون الطقسيّة (احتفالات، توزيع أسرار).
4- مسؤولاً عن الإحصاءات والتوثيق.
المادّة 23:

إذا كانت الرعيّة كبيرة، من المرغوب فيه أن يضمّ المجلس:

1- مسؤولاً عن شؤون العائلة.

2- مسؤولاً عن شؤون التربيّة والثقافة.
3- مسؤولاً عن شؤون الشبيبة.
المادّة 24:

ممثّل لجنة الوقف في المجلس يكون مسؤولاً عن الشؤون الإقتصاديّة.

المادّة 25:

يستعين هؤلاء المسؤولون في إداء مهامّهم بأعضاء من خارج المجلس.

المادّة 26:

تدوم ولاية المجلس ثلاث سنوات، يمكن أن تجدّد مرّة واحدة فقط.

9. أحكام عامّة

المادّة 27:

إذا إرتكب أحد الأعضاء ما من شأنه إلحاق الضرر بالمجلس، أو تغيّب عن الإجتماعات بصورة متتالية أكثر من ثلاث مرّات وبدون عذر شرعيّ، يفصل بقرار من المجلس نفسه وبعد موافقة خوري الرعيّة.

المادّة 28:

لراعيّ الأبرشيّة أن يحلَّ المجلس إذا ثبت لديه أنّه لا يؤدّي مهامّه.

المادّة 29:

يعتبر المجلس منحلاً إذا امتنع عن الإجتماع بتواتر ثلاثة أرباع أعضائه.

المادّة 30:

لراعيّ الأبرشيّة أن يعدّل بعض بنود هذا القانون لتتلاءم وحاجات كلّ رعيّة، بناء على اقتراح المجلس وبموافقة خوري الرعيّة.

المادّة 31:

راعيّ الأبرشيّة هو المرجع الصالح لبتّ كلّ خلاف قد يطرأ في المجلس.

المادّة 32:

يعتبر هذا النظام غير مجدٍ ان لم تتوفر في كلّ عضو من أعضاء المجلس الرعائيّ روح المحبّة والتعاون  الأخويّ لبنيان الرعيّة وتعزيزها على أساس تعليم المسيح وكنيسته.

المادّة 33:

يمكن إنشاء مجلس رعائيّ يضمّ مجموعة رعايا صغيرة متجاورة.
12. النظام الداخليّ

للمجلس الراعويّ الأبرشيّ

مقدّمة: الأسس اللاهوتيّة والقانونيّة

المجلس الراعويّ الأبرشيّ هيئة كنسيّة، يساند مطران الأبرشيّة في رسالته ويسهم في مهمّات الكنيسة من تبشير بالإنجيل، وتقديس للنفوس، ورعاية للجماعة وتدبيرها، بالتعاون بين الكهنة والرهبان والراهبات والعلمانيين
.


إنّه خليّة فاعلة في شعب الله الذي يشكّل جسد المسيح السرّيّ الواحد. هذا الشعب يتوزّع في القارات والبلدان والمناظق إلى أبرشيّات، يسوس كلاّ منه مطران الابرشيّة بمعاونة الكهنة ومؤازرة العلمانيّين، تحت سلطة السيّد البطريرك والحبر الأعظم رأس الكنيسة الجامعة المنظور، بالإتحاد الكامل في الإيمان والروح والعقيدة والنظام.


المؤمنون العلمانيون هم المسيحيّون الذين اصبحوا، بفضل سرّ العماد، أعضاء في جسد المسيح، واندمجوا في شعب الله، وشاركوا على النحو الخاص بهم، في وظائف المسيح الكهنوتيّة والنبويّة والملوكيّة، ومن ثمَّ يمارسون، في الكنيسة والعالم، الرسالة المنوطة بكلّ الشعب المسيحيّ


إنّهم مدعوون إلى أن يعاونوا كأعضاء حيّة على إزدهار الكنيسة وقداستها الدائمة، باذلين في سبيل ذلك كلّ القوى، بفضل ما أعطاهم الله من نعم ومواهب. إن القيام بهذه الرسالة حقّ وواجب يشترك فيه المؤمنون كلّهم من إكليروس وعلمانيّين، بقيادة السلطة وتوجيهاتها.


والمجلس الراعويّ الأبرشيّ هو خير وسيلة للقيام بهذا العمل الرسوليّ المشترك الذي يشمل ميادين الخدمة الروحيّة والتربيّة والإعلام والإجتماع والإحصاء والتوثيق والتخطيط والتنسيق وشتى الأمور الراعويّة والإجتماعيّة. وإن مشاركة العلمانيّين فيه فاعلة لكونهم يعيشون يوميًا حاجات الجماعة من خلال هذه الميادين.


لقد أصبح اليوم إنشاء المجالس الراعويّة في الابرشيّات ضرورة تشدّد عليها الكنيسة في قوانينه
.

1- أحكام عامّة

المادّة 1:


أنشئ في أبرشيّة... المجلس الراعويّ الأبرشيّ، مركزه في المطرانيّة.

المادّة 2:


المجلس الراعويّ هيئة استشاريّة تعنى، تحت سلطة مطران الأبرشيّة، بالبحث عمّا يتعلّق بالأعمال الراعويّة في الأبرشيّة، وتقويمها، وإقتراح مبادرات عمليّة بشأنها
.

المادّة 3:


يهدف المجلس الراعويّ إلى ما يلي:

1- تعزيز المشاركة في حياة الأبرشيّة الروحيّة والإجتماعيّة والرسوليّة، بحسب تعاليم الكنيسة الكاثوليكيّة وقوانينها وأنظمتها، وبالأمانة لتراث الكنيسة الأنطاكيّة المارونيّة.

2- توحيد جهود أبناء الأبرشيّة وجمع طاقاتهم.
3- بحث أوضاع الأبرشيّة الروحيّة والإجتماعيّة والرسوليّة، ودراسة مشكلاتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتصميم المشاريع لإنمائها.
4- توثيق الروابط الروحيّة والثقافيّة والإجتماعيّة مع ابناء الأبرشيّة وسائر الابرشيّات المارونيّة.
5- توطيد علاقات التفهم والإحترام والودّ والمشاركة مع سائر الكنائس والأديان، داخل نطاق الأبرشيّة، وإعطاء العلاقات المسكونيّة اهتمامصا مميّزًا.
المادّة 4:

البند 1:


يتألّف المجلس الراعويّ من كهنة ورهبان وراهبات وعلمانيّين يمثّلون مختلف فئات الأشخاص وأنواع الجمعيّات والحركات الرسوليّة، ويتميّزون بالإيمان الراسخ والأخلاق الحسنة والفطنة
.

البند 2:


يتألّف المجلس من هيئتين: هيئة عامّة وهيئة تنفيذيّة، وفقًا لأحكام هذا القانون.

المادّة 5:


يكتمل النصاب القانونيّ في إجتماعات الهيئة العامّة والهيئة التنفيذيّة بحضور الأكثريّة المطلقة، وفي حال عدم إكتمال النصاب، يُعقد الإجتماع بعد ساعة من موعده المحدّد، ويكون قانونيًا بحضور ربع الأعضاء على الأقل.

المادّة 6:


تّتخذ توصيات المجلس بالأكثريّة المطلقة من بين الحاضرين في الجلسة القانونيّة. ويعود لراعي الأبرشيّة أمر تنفيذها.

المادّة 7:


يكون للمجلس صندوق يُجمع فيه وينفق منه من أجل حاجاته فقط، على أن تتكوّن موارده من مساهمة الأبرشيّة وأبنائها وأوقافها ومؤسّساتها ورعاياها، بنسبة يحدّدها راعي الأبرشيّة بالإتفاق مع الهيئة العامّة.

المادّة 8:


يعود لمطران الأبرشيّة وحده أن يدعو المجلس الراعويّ للإنعقاد، وأن يرئسه، وأن يعلن الأمور والتدابير التي طرحت فيه
.

المادّة 9:


عند حلّ المجلس الراعويّ، وتعذّر تأليف مجلس جديد، يعود إلى راعي الابرشيّة حقّ التصرف بأموال المجلس وفقًا لأهدافه.

المادّة 10:


ينحلّ المجلس الراعويّ في أثناء شغور الكرسيّ
.

2- الهيئة العامّة

المادّة 11:

تتألّف الهيئة العامّة من:

1. مطران الأبرشيّة، رئيسًا.

2. النائب العام، نائبًا للرئيس.
3. القيّم الأبرشيّ.
4. أعضاء المجلس الكهنوتيّ.
5. مندوب ومندوبة عن كلّ رهبنة رجاليّة ونسائيّة من الرهبانيّات العاملة في الأبرشيّة.
6. عشرين مندوبًا علمانيًّا تختارهم المجالس الرعائيّة، وفق توزيع المناطق في الأبرشيّة مع مراعاة الكثافة السكانيّة.
7. عشرة مندوبين علمانيّين يعيّنهم راعي الأبرشيّة بالتشاور مع كهنة رعاياهم، مع مراعاة المناطق والمقاطعات والحركات الرسوليّة.
المادّة 12:


ولاية الهيئة العامّة ثلاث سنوات، في حال شغور مركز أحد الأعضاء قبل انتهاء مدّة سنتين من ولايتها، يعود لراعيّ الأبرشيّة تعيين عضو بديل، بناءً على اقتراح الجهة التي كان يمثّلها.

المادّة 13:

البند 1: تعقد الهيئة العامّة إجتماعاتها الدوريّة مرّة في السنة، بناء على دعوة من مطران الأبرشيّة.

البند 2: تعقد إجتماعات إستثنائيّة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادّة 14:


تتولّى الهيئة العامّة المهام التالية:

1. بحث ومناقشة القضايا والنقاط الواردة في جدول أعمالها واتّخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.

2. بحث التقرير السنويّ العامّ وتقويمه وإقراره.
3. إقرار برنامج السنة الراعويّة المقبلة.
4. بحث التقرير الماليّ السنويّ وإقراره.
3- الهيئة التنفيذيّة

المادّة 15:


تتألّف الهيئة التنفيذيّة من ثمانيّة عشر عضوًا على الأكثر واثنيّ عشر على الأقل هم:

1. مطران الأبرشيّة، رئيسًا.

2. النائب العام، نائبًا للرئيس.
3. والأعضاء الآخرون تنتخب نصفهم الهيئة العامّة، ثمانيّة منهم تنتخبهم الهيئة بالإقتراع السرّيّ، ويعيّن مطران الأبرشيّة النصف الآخر، على أن تتمثّل شبيبة الأبرشيّة بشكلٍ وافٍ.
المادّة 16:


مدّة ولاية الهيئة التنفيذيّة ثلاث سنوات. كلّ عضو يتغيّب عن اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية بدون عذر شرعيّ يعتبر مستقيلاً.
المادّة 17:


تعقد الهيئة التنفيذيّة إجتماعات دوريّة مرّة كلّ شهرين، واستثنائيّة كلّما دعت الحاجة، بدعوة من راعيّ الأبرشيّة.

المادّة 18:


تتولّى الهيئة التنفيذيّة المهام التالية:

1- العمل على تأمين أهداف المجلس، بتنسيق أعمال اللجان وتنشيطها.

2- تنفيذ توصيات الهيئة العامّة.
3- وضع جدول أعمال الهيئة العامّة لإجتماعاتها العاديّة والإستثنائيّة، وتبليغها جميع الأعضاء أقلّه أسبوعين قبل تاريخ موعد الإجتماع.
4- مناقشة القضايا والأمور التي تعرض عليها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.
5- إقرار صرف الإعتمادات اللازمة لنشاطات المجلس.
المادّة 19:


تنتخب الهيئة التنفيذيّة، بالإقتراع السرّيّ، فور تأليفها، ومن بين أعضائها أمينًا للسرّ، وأمينًا للصندوق ورؤساء اللجان وفقًا للمواد 25-33.

المادّة 20:


يتولّى رئيس الهيئة التنفيذيّة المهامّ التالية:

1- يحدّد جدول أعمال إجتماعات الهيئة التنفيذيّة ومواعيد الإجتماعات ويكلّف أمانة السرّ إبلاغها للأعضاء.

2- يوقّع المعاملات الإداريّة والرسميّة العائدة للمجلس.
3- يوقّع مع أمين السرّ محاضر اجتماعات الهيئتين العامّة والتنفيذيّة.
4- يوقّع الحوالات والأوراق الماليّة بعد تأشيرها من قبل أمين الصندوق.
5- يوقّع جميع المعاملات المصرفيّة المتعلّقة بالمجلس بما فيها الشيكات.
المادّة 21:


يمارس نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحيّاته بتفويض منه.

1- تنظيم وحفظ محاضر الإجتماعات والتوصيات المتّخذة في إجتماعات الهيئتين العامّة والتنفيذيّة في ملفَّات تخصّص لها بعد إبرامها نهائيًا.

2- إعداد المعاملات الإداريّة ومحاضر الإجاماعات العائدة للمجلس وعرضها على الرئيس لتوقيعها.
3- إعداد جدول إجتماعات الهيئتين العامّة والتنفيذيّة بناءً على توجيهات الرئيس ومن ثمّ إبلاغها للأعضاء.
4- مسك السجلات والمستندات العائدة للهيئتين العامّة والتنفيذيّة.
5- التنسيق بين اللّجان الفرعيّة والهيئة التنفيذيّة.
6- إقتراح معاونين له من بينهما واحد من اعضاء الهيئة التنفيذيّة يكو رديفًا عند الحاجة، توافق عليهما الهيئة التنفيذيّة.
المادّة 22:


يتولّى أمين السرّ المهام التالية:

1- تنظيم وحفظ محاضر الإجتماعات والتوصيات المتخذة في إجتماعات الهيئتين العامّة والتنفيذيّة في ملفات تخصّص لها بعد إبرامها نهائيًا.

2- إعداد المعاملات الإداريّة ومحاضر الإجتماعات العائدة للمجلس وعرضها على الرئيس لتوقيعها.
3- إعداد جدول إجتماعات الهيئتين العامّة والتنفيذيّة بناءً على توجيهات الرئيس ومن ثم إبلاغها للأعضاء.
4- مسك السجلات والمستندات العائدة للهيئتين العامّة والتنفيذيّة.
5- التنسيق بين اللّجان الفرعيّة والهيئة التنفيذيّة.
6- إقتراح معاونين له من بينهما واحد من أعضاء الهيئة التنفيذيّة يكون رديفًا عند الحاجة، توافق عليهما الهيئة التنفيذيّة.
المادّة 23:


يتولّى أمين الصندوق المهام التالية:

1- مسك سجل حسابات المجلس الأبرشيّ.

2- قبض الهبات والتبرعات والمساعدات الماليّة وريع النشاطات المختلفة والمساهمات لقاء إيصالات يوقّعها ويؤرخّها عند الإستلام، ويودعها بأسم المطرانيّة في مصرف تعيّنه الهيئة التنفيذيّة.
3- دفع النفقات المقرّرة من الهيئة التنفيذيّة بناءً لأمر صرف مؤشر منه وموقّع من الرئيس.
4- وضع التقرير الماليّ لعرضه على الهيئة العامّة.
5- يحتفظ في صندوقه بمبلغ من المال للنفقات الطارئة المعجلَّة تحدّده الهيئة التنفيذيّة.
4- اللّجان

المادّة 24:


تنبثق من الهيئة العامّة لجان متخصّصة تعمل بوحيّ هذا النظام وتوجيهات الهيئة التنفيذيّة، بالتنسيق مع اللّجان الأسقفيّة المقابلة المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة، وتعدّ الدراسات ومشاريع القرارات، وهي التالية:

1- اللّجنة الراعويّة.

2- اللّجنة التربويّة.
3- اللّجنة الإجتماعيّة.
4- لجنة الإحصاء والتوثيق.
5- لجنة التخطيط والمشاريع.
6- لجنة العلاقات العامّة والإعلام.
7- لجنة العائلة.
8- لجنة الشبيبة.
9- لجنة العلمانيّين: أعضاؤها ذوو كفاءة وسيرة حسنة، مهمتها تنسيق عمل العلمانيّين المنتمين إلى الحركات والمنظمات الدينيّة الرسوليّة والجمعيات الدينيّة.
المادّة 25:


تتألّف كلّ لجنة من رئيس وأمين سرّ ومستشارين تحدّد عددهم الهيئة العامّة.

المادّة 26:


تعنى اللّجنة الراعويّة بالمهام التالية:

1- نشر وترسيخ العقيدة المسيحيّة وتعاليم الكنيسة وتعميم الإنجيل المقدّس على كلّ عائلة وتعزيز الروح الرسوليّة عند المؤمنين.

2- تعميم الرياضات الروحيّة على جميع رعايا الأبرشيّة.
3- تعليم الطقوس والألحان والتراتيل المارونيّة وإنشاء الجوقات في الرعايا.
4- مساعدة كهنة الرعايا في الحركات الرسوليّة والإهتمامات الدينيّة والسهرات الإنجيليّة.
5- إنشاء ندوات إعداديّة لقبول الأسرار.
6- معالجة أوضاع المسيحيّين الخارجين على تعاليم الكنيسة والسعيّ لإعادتهم إلى الإيمان القويم.
المادّة 27:


تكون مهمّة اللّجنة التربويّة:

1- تعزيز التعاون بين المدارس والرعايا والأبرشيّة.

2- المساهمة في تأمين الدروس الدينيّة والإرشاد الروحيّ في المدارس والمؤسّسات التربويّة.
3- المشاركة في توثيق عرى التفاهم بين أولياء الطلبة وإدارات المدارس.
4- خلق النشاطات التربويّة والثقافيّة التي تعود بالنفع على الأجيال الطالعة: محاضرات، ندوات، سهرات توبويّة.
المادّة 28:


تتولّى اللّجنة الإجتماعيّة المهام التالية:

1- نشر تعليم الكنيسة الإجتماعيّ، وتعزيز روح التضامن والترابط الإجتماعيّين لدى المؤمنين.

2- إكتشاف الحالات المعوزة وإحصاءها بالتعاون مع لجنة الإحصاء.
3- إطلاق مبادرات تطبيقيّة كإنشاء صندوق تعاضد بين الميسورين والمعوزين...
4- رفع المستوى الصحيّ والإجتماعيّ لأبناء الأبرشيّة، بتقديم المساعدة لهم في حقول:
- الوقاية والتوجيه الصحيّين.

- تأمين الخدمات الطبيّة في ميادين الإستشفاء والطبابة.

- الإهتمام بالعجزة والمرضى والأيتام والأرامل والمعاقين.
5- تشجيع قطاع النوادي والجمعيّات والمؤسّسات الخيريّة وإنشاء نواة تنسيق في ما بينها.
المادّة 29:


تعنى لجنة الإحصاء والتوثيق بالمهام التالية:

1- إجراء إحصاءات شاملة لأبناء الأبرشيّة مقيمين ومغتربين.

2- إحصاء المؤسّسات الدينيّة والتربويّة والإجتماعيّة والصناعيّة، والحركات الرسوليّة العلمانيّة.
3- القيام بإحصاءات متخصّصة قطاعيّة حسب حاجة اللّجان في المجلس الراعويّ الأبرشيّ.
4- توثيق كلّ ما يتعلّق بمناطق الأبرشيّة ورعاياها وبلداتها واشخاصها ومؤسّساتها.
المادّة 30:


مهام لجنة التخطيط والمشاريع:

1- وضع مشاريع عمرانيّة وتصورات مستقبليّة أمام المجلس الراعويّ الأبرشيّ.

2- درس تحسين إنمائيّ لأوقاف الأبرشيّة والرعايا.
3- وضع دراسات للمشاريع العمرانيّة التي يطلبها منها راعيّ الأبرشيّة والمجلس الأبرشيّ.
المادّة 31:


مهام لجنة العلاقات العامّة والإعلام:

1- تمتين صلات أبناء الأبرشيّة وعلاقاتهم بعضهم ببعض وإقامة علائق وثيقة بينهم وبين المجلس الأبرشيّ وراعيّ الأبرشيّة.

2- إقامة علاقات وثيقة بين أبناء الأبرشيّة وسائر الطوائف في المنطقة للتعاون البنّاء في المجالات الروحيّة والراعويّة والإجتماعيّة.
3- ترسيخ شؤون أبناء الأبرشيّة وترسيخ وجودهم وحماية مصالحهم.
4- إنشاء روابط إتصال روحيّ وإجتماعيّ وإعلاميّ مع أبناء الأبرشيّة في بلدان الإنتشار.
5- نشر أهداف المجلس الراعويّ وتطلعاته وشرح المشاريع النويّ تنفيذها من قبل اللّجان.
6- إعتماد وسائل الإعلام من صحافة وتلفزيون للتوجيه، ولتغطية الأخبار المتعلقة بالأبرشيّة ومجلسها ولجانها.
7- الإهتمام بتنظيم الحفلات الرسميّة في الأبرشيّة.
المادّة 32:


تقوم لجنة العائلة بالمهام التالية:

1- تنظيم دورات إعداديّة للزواج.

2- العمل على إنشاء مراكز راعويّة لشؤون الزواج والعائلة.
3- إحياء ندوات تثقيفيّة حول هويّة العائلة ودورها في المجتمع والكنيسة.
4- التنبّه للمخاطر التي تهدّد الأسرة، والعمل على إزالتها بالتعاون مع المراجع الكنسيّة والمدنيّة.
5- كشف حاجات الأسرة والتخطيط لتلبيتها.
* * *
13. نظام لجنة الدعوات الإكليريكيّة في الأبرشيّة

أولاً، إنشاؤها وأعضاؤها

المادّة 1: يعين مطران الأبرشية كاهنًا مسؤولاً عن تعزيز الدعوات الكهنوتيّة في الأبرشيّة مع جهاز خاص يعاونه (ق 329 بند 2، الشرع الخاص بالكنيسة المارونية، المادّة 35)، وفقاً للمهام المحددة في هذا النظام. 

المادّة 2، البند 1: تتألف لجنة الدعوات من الكاهن المسؤول وفريق معاون يضم كاهنين أو ثلاثة مع راهب وراهبة وعلمانيتين ذوي خبرة أو إختصاص مفيد في هذا المجال (علم نفس وإجتماع …). والمسؤول ينسّق معهم ويستشيرهم عند الحاجة. 
البند 2: يختار مطران الأبرشيّة الكاهن المسؤول. وهذا الأخير يختار أعضاء الفريق المعاون، ويقترح أسماءهم على الأسقف الذّي يعيّنهم لمدّة ثلاث سنوات.

البند 3: يبلّغ التعيين خطيّاً إلى رعايا الأبرشيّة والإكليريكيّات المعنيّة.

المادّة 3: يختار رئيس اللجنة، بعد إستشارة أعضائها، أميناً للسّر مع مستشار أو إثنين، يشكلون مكتب جهاز خدمة الدعوات الإداري.

ثانيًا، مهام اللجنة وصلاحياتها
المادّة 4: تهتمّ اللجنة بتشجيع الدعوات عامة، ضمن نطاق الأبرشيّة، عن طريق النشاطات التالية:

1. الصلاة من أجل الدعوات.

2. إحياء يوم الدعوات في الأبرشيّة، في ضوء النداء الذّي يوجّهه قداسة البابا للمناسبة في كلّ سنة.
3. تنظيم رياضة روحيّة سنويّة لمن يرغب في تمييز دعوته.
4. تأمين الإرشاد الروحي الشخصي ومرافقة الأفراد في تمييز دعوتهم. 
5. تشجيع المبادرات في الرعايا حول موضوع الدعوة، والتنسيق مع الكهنة والمسؤولين والتعاون معهم في هذا المجال.
6. التنسيق مع معلّمي التعليم المسيحي في الصفوف الثانويّة في إطار عرض موضوع الدعوة على الطلاب.
المادّة 5: تعتني اللجنة بمرافقة الطلاب الإكليريكيّين خلال فترة تنشئتهم، في مختلف مراكز التنشئة، على الشكل التالي: 

1. زيارات دوريّة للمدارس الإكليريكيّة للإطّلاع على شؤون الطلاب الإكليريكيّين وتأمين الإتصال الدائم مع مسؤولي الإكليريكيّات والتنسيق بينهم وبين الأبرشيّة.

2. مواكبة الطلاب الإكليريكييّن الذين يتابعون دروسهم في الخارج، وتأمين الإتصال الدّائم بينهم وبين الأبرشيّة، 
3. التنسيق مع كهنة الرعايا في ما يخصّ نشاط الطلاب الإكليريكيّين الراعوي.
4. متابعة الطلاب الإكليريكييّن خلال عطلة الصيف.
5. تنظيم اللقاءات العامة بين الطلاب الإكليريكييّن ومطران الأبرشيّة، مع إمكانيّة لقاء أهاليهم وعائلاتهم في إحد هذه اللقاءات.
6. الإهتمام خاصةً بالطلاب الإكليريكييّن الذين يتابعون تنشئتهم خارج الإكليريكيّات، إذا ما وُجدوا بشكل طارئ.

7. السهر على أن تكون التنشئة المتوفرة لكل طالب إكليريكيّ كافية لنموّه المتوازن في دعوته على الصعيد الإنساني والروحي والفكري والراعوي.
المادّة 6:
البند 1: من أجل قبول الإكليريكيّين:

1. تلتقي اللجنة المرشح للدعوة الكهنوتيّة، ةتسعى قدر الإمكان إلى تمييز دعوته وتوجيهه منذ الاساس.

2. تسعى اللجنة إلى إشراك كاهن رعيّته والمعنيين في عمليّة التمييز المبدئيّة هذه.
3. تُرافق اللجنة المدعو خلال فترة حياتيّة لتعارف فعّال وتعميق لعمليّة التمييز، ربما خلال الرياضة الروحيّة السنويّة.

4. ترفع اللجنة رأيها خطيّاً إلى الأسقف. والأسقف يعطي الجواب النهائي للمرشح.

البند 2: من أجل تقديم الإكليريكيّين للرسامات:

1. تستند اللجنة إلى راي المسؤولين في الإكليريكيّات عن الطلاب الذين يتنشّؤون فيها. 

2. في حال كان للجنة رأي مخالف لرأي إدارة المدرسة الإكليريكيّة في تقديم أحد المدعوّين للرسامات، أو عندما ترى اللجنة ذلك مناسباً، يقدّم رئيسها تقريراً خطيّاً إلى مطران الأبرشية عن الطالب الإكليريكي المعني، يوضح فيه موقف اللجنة الخاص وأسبابه ومقتضياته، ويتخذ الأسقف القرار النهائي ويبلّغه المرشح للرسامة.

ثالثًا، آلية العمل

المادّة 7: تجتمع اللجنة شهريّاً لتنظيم وتقويم عملها، والمكتب الإداري يجتمع أيضًا شهريّاً وكلّما دعت الحاجة، بهدف معاونة المسؤول في مهامه ومتابعة قرارات اللجنة وتحضير إجتماعاتها. وتجتمع اللجنة مع مطران الأبرشيّة مرّة كل ستة أشهر على الأقل للتنسيق والتعاون.

المادّة 8: قبل بداية العام الدراسي، يرفع الكاهن المسؤول تقريرًا خطيًّا إلى مطران الأبرشيّة عن نشاط اللجنة وعملها خلال العام المنصرم، مع برنامج السنة الجديدة. وتلتقي اللجنة مع مطران الأبرشية لقراءة التقرير ومناقشة البرنامج المقترح. وتقدم اللجنة، ضمن تقريرها السنوي، بيانًا ماليّاً عن ميزانيّة العام المنصرم وموازنة العام الجديد لمناقشتها مع الأسقف وإقرارها.

المادّة 9: تقدّم اللجنة تقريراً سنويّاً عن الإكليريكيّين الذين يتابعون تنشئتهم خارج المدارس الإكليريكيّة.

المادّة 10: تقترح اللجنة التعديلات المناسبة لنظامها على الأسقف ضمن التقرير السنوي لمناقشتها معه وتقرير ما يلزم.
14. نظام الشمامسة الانجيليين ووظائفهم
المادّة 1:


الشماسية الانجيلية درجة مقدسة لخدمة كلمة الانجيل وافعال العبادة والتقديس، واعمال المحبة.
المادّة 2:


يشارك الشماس في خدمة الكلمة، بالكرازة والوعظ والتعليم الديني والتثقيف المسيحي. ويمارسها وفقاً للشرع العام
، كما يلي:


1. له صلاحية الكرازة حيث يرسله الاسقف،  او يطلب منه ذلك كاهن الرعية ورؤساء المنظمات الرهبانية 
.


    2. يحق له ان يلقي العظة اثناء الاحتفال بالليتورجيا الالهية في ايام الآحاد والاعياد بأذن من خوري الرعية في رعيته
.


        3. يتقيد في الكرازة والوعظ بقواعد القانون 616.

        4. يقوم بمهمة التعليم الديني كمساعد لخوري الرعية، وفقاً لتوجيهات مطران الابرشية
.

   5. يتلو الانجيل المقدس في الحفلات الطقسية
.
المادّة 3:


           يعاون الشماس خوري الرعية في خدمة التقديس:

1. يبخّر الاسرار والكنيسة والشعب.

2. يعاون في تلاوة الصلوات في الاسرار والرتب وذبيحة القداس ما عدا النافور.
3. ينقل القرابين ويقدّمها الى الكاهن المحتفل.
4. يتلو التذكارات.
5. يناول الشعب القربان المقدس.
6. يحمل جسد الرب الى المرضى والمنازعين.
7. يقيم الزياحات والرتب الطقسية عند غياب الكاهن وبتكليف منه.
8. يمنح سرّ المعمودية عند الضرورة
.
المادّة 4: 

          يعنى الشماس بخدمة المحبة في الرعية، فيقوم باعمال الرحمة تجاه الفقراء والمرضى والعجزة والمعاقين، بتوجيه من خوري الرعية. ويوآزره في زيارة بيوت المؤمنين واجراء الاحصاء ات ومصالحة المتخاصمين.
المادّة 5: 

          يمكن ان تسند الى الشماس: وظيفة رئيس دائرة وارشيف في دائرة البطريركيّة  وفي دائرة الابرشية
.
المادّة 6: 

          تتميّز الشماسية بانها وظيفة كنسية كهنوتية يقوم بها الشمامسة بروح الخدمة ليسوع المسيح واقتفاء خطاه وبتكريس الذات له وعلى مثاله للجميع، عاملين بكلامه الحي: " من اراد ان يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً. ومن اراد  ان يكون الاول، فليكن عبداً للجميع". لأن ابن الانسان ايضاً لم يأتِ ليُخدم بل ليَخدم، ويبذل نفسه فداء عن كثيرين"  (مرقس10/44-45).
المادّة 7:

         على الشمامسة ان يهتموا بنموهم الروحي، ويتّصفوا بفضائل التقوى والرحمة والغيرة والتواضع والسيرة الحسنة، ويسعوا الى مرضاة الرب والى كل عمل صالح
.
المادّة 8:
          يتقيد الشمامسة بتلاوة الفرض الالهي اي صلاة الساعات
.
المادّة 9: 
يلتزم الشمامسة بالحقوق والواجبات الخاصة بحالتهم، وتطبّق عليهم تلك الخاصة بالاكليروس عامة.

15. النظام الداخليّ
 لدائرة العلمانيين في الأمانة العامّة للبطريركيّة 

المادّة 1: 
تنشأ في البطريركيّة المارونية دائرة خاصة بالعلمانيين في اطار الأمانة العامة للبطريركيّة وتكون تحت سلطة السيد البطريرك او من يكلفه  من نوابه العامين.
المادّة 2:  
تعنى هذه الدائرة بتعزيز دعوة العلمانيين ورسالتهم في الكنيسة المارونية والمجتمع وفقا لما يلي:

1. تفعيل دورهم في وظائف الكهنوت العام الثلاث، ومشاركتهم في المجالس الراعوية وهيئات الشؤون الاقتصادية والهيكليات الرسولية في الكنيسة، وتدريبهم على القيام بدورهم وعلى المشاركة المسؤولة في القرار.

2. تشجيع انتشار الحركات الرسولية للعلمانيين في الرعايا كجماعات ملتزمة في الحياة المسيحية، ومعاونة للكهنة في خدمة الكلمة والنعمة والمحبة.
3. العمل على تأسيس جمعيات مهنية رعوية من ذوي الاختصاص مثل الاطباء المحامين ورجال اعمال، وسواهم، وارشادها الى الالتزام المسيحي في المهنة، وتقديس الذات من خلالها وتقديسها، والتعاون مع هذه الجمعيات في مساعدة المرضى والمحتاجين والأرامل واليتامى والمظلومين.
4. إطلاق حوار الحياة مع ابناء الديانات اخرى .
5. التنسيق مع الجامعات والمدارس الكاثوليكية لمواكبة الشباب روحياً ومعنوياً، والسعي الى إيجاد فرص عمل لهم عند التخرج.
المادّة 3:
 تتألف هذه الدائرة من مندوب عن لجنة الشبيبة في كل أبرشية وعن المنظمات التي تعنى بشؤون العلمانيين في الكنيسة. يكون العضو في اللجنة ملتزما كنسيا ومن ذوي الكفاءة والاختصاص والسيرة الحسنة.
المادّة 4: 
يعيين السيد البطريرك رئيسا للدائرة وأمينا لسرها وأمينا لصندوقها ومنسقاً للشؤون الإعلامية ومنسقاً لشؤون العلمانيين المنتشرين في بلاد الانتشار.  
المادّة 5: 
 ولاية  الدائرة خمس سنوات. في حال شغور مركز احد الأعضاء، يعيّن مطران ابرشيته البديل عنه.
المادّة6:
 تعقد الدائرة اجتماعات دورية كل ثلاثة اشهر، واستثنائياً عندما تدعو الحاجة، بدعوة من  رئيسها. تكون الاجتماعات المقررات والتوصيات قانونية بمشاركة الأكثرية المطلقة من اعضائها.


المادّة 7:


يعتبر مستقيلاً كل عضو يتغيب عن اجتماعات الدائرة ثلاث مرات من دون عذر شرعي. وتعيّن الجهة التي انتدبته البديل عنه.

المادّة 8: 
في حال تعثر انعقاد الدائرة ثلاث مرات متتالية لعدم توفر النصاب القانوني يحل السيد البطريرك الدائرة تلقيائياً أو استناداً لتوصية من ثلث أعضائها، ويعيّن لجنة جديدة.

المادّة9: 
يكون للدائرة صندوق مالي خاص تتكون موارده من المساهمات والتبرعات الكنسية،  وتستعمل لتحقيق أهداف الدائرة، ولدفع رواتب الموظفين اللازمين.

المادّة 10: 
تضع الدائرة تقريراً سنوياً مفصلاً عن أعمالها ومقترحاتها وترفعه إلى السيد البطريرك لعرضه على سينودس الاساقفة في دورته السنوية، واتخاذ المقررات المناسبة.

المادّة 11: 

يعود للسيد البطريرك وحده حلّ الدائرة وحق التصرف بأموالها وفقا لأهدافها.

****

16. النظام الداخليّ
للّجنة رسالة العلمانيين في الأبرشيّة 

المادّة 1 : 
تتألف لجنة رسالة العلمانيين في الأبرشية  من مندوب عن كل منظمة تعنى بشؤون العلمانيين  في الابرشية ومندوب عن الرعايا التي لا يوجد فيها منظمات. وينشئها مطران الابرشية بمرسوم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادّة 2:
 اهداف اللجنة  هي :

1. تأمين التنشئة المستمرة للعلمانيين على المستوى الرعائي والابرشي بهدف توعيتهم على دعوتهم ورسالتهم في الكنيسة والمجتمع وتشجيعهم على الالتزام في البنى الكنسية والاجتماعية. 
2. تعزيز التضامن بين الاخويات والمنظمات والحركات الرسولية والجمعيات والتنسيق فيما بينها على المستوى الرعائي والابرشي. 
3.  إنشاء شبكات من الاختصاصيين في مختلف المجالات لمرافقة العلمانيين في ما يواجهون من صعاب اجتماعية أو اقتصادية ومساعدتهم على الخروج منها.
المادّة 3:  
يختار مطران الأبرشية من بين أعضاء اللجنة منسقا وأمينا للسر وأمينا للصندوق.
المادّة 4: 
تجتمع اللجنة مرة في الشهر، أو أكثر إذا دعت الحاجة، في المركز الذي يحدده لها مطران الابرشية، يكون اجتماعها قانونياً والمقترحات والمناقشات صحيحة بمشاركة الأكثرية المطلقة.
المادّة 5: 

يعتبر مستقيلاً كل عضو يتغيب عن اجتماعات اللجنة ثلاث مرات من دون عذر شرعي، ويعين العضو البديل عنه وفقاً للمادّة الأولى.
المادّة 6:

في حال عدم انعقاد اللجنة ثلاث مرات متتالية لعدم توفر النصاب القانوني، يحلها راعي الأبرشية  تلقائياً  أو بناءً لتوصية من ثلث أعضاء اللجنة، ويعيّن لجنة جديدة.

المادّة 7: 
ترفع  اللجنة تقريراً كل ستة أشهر عن اعمالها واقتراحاتها إلى راعي الابرشية لمناقشته  ليتدارسه مع المجلس الكهنوتي، واتخاذ ما يلزم من تدابير.
المادّة 8:


يكون للجنة صندوق مالي تتوفر موارده من المساهمات والتبرعات.


المادّة 9:


يعود لراعي الأبرشية حلّ اللجنة بقرار والتصرف بأموالها  وفقا لأهدافها.

17. النظام الداخلي
 للّجنة البطريركيّة للشبيبة

المادّة 1: اللجنة البطريركيّة هي المكلفة رعاية شؤون الشبيبة المارونية  على مستوى الكنيسة المارونية في العالم.
المادّة 2 :  يكون مركز اللجنة في المكان الذي تختاره لها الأمانة العامّة في البطريركيّة.

المادّة 3 : اللجنة البطريركيّة للشبيبة هي هيئة تعنى، تحت سلطة البطريرك،  بتفعيل دور الشبيبة في الكنيسة المارونية في لبنان وعبر بلاد الإنتشار، لكي تصبح الشبيبة المارونية ركناً أساسياً من أركان هذه الكنيسة. 
المادّة 4 :  تعمل اللجنة للأهداف التالية :

- تعزيز الثقافة الدينية لدى الشبيبة وتعريفهم على الكنيسة ورسالتهم فيها.

- توعيتهم على تاريخ كنيستهم المارونية وروحانياتها.

- تنشئة الشبيبة على الإلتزام والرسالة. 

- تعميق علاقة الشراكة بين الشبيبة والرعاة. 

- تعزيز إنخراط الشبيبة في محيطهم الإجتماعي والوطني والسياسي.

- تعزيز التضامن الإجتماعي وبناء حضارة السلام والحق والعدل.

- تفعيل التقارب بين الشباب الماروني في أنحاء العالم. 

- تعزيز انفتاح الشبيبة على العمل المسكوني وعلى العلاقات مع الأديان.
- وضع مراجع للتنشئة الشاملة روحياً وإنسانياً واجتماعياً وثقافياً.


المادّة 5 :  تنظّم اللجنة بالتعاون مع لجان الشبيبة في الأبرشيات الأيام المارونية للشبيبة كل خمس سنوات، ويشارك فيها الشبيبة الموارنة من لبنان ومن النطاق البطريركيّ ومن بلدان الإنتشار. كما تعمل على تنظيم وتشجيع رحلات حجّ والتجمعات وتبادل المراسلات بين الشبيبة على المستوى العالمي والإقليمي.

المادّة 6 : من أجل تحقيق أهدافها تتولى اللجنة البطريركيّة للشبيبة المهام التالية :

· وضع التوجيهات العامة لعمل اللجنة، والتي تتناولها الرسالة السنوية للبطريرك الماروني إلى الشبيبة.
· استقبال الإقتراحات والتقارير السنوية التي تعدها لجان الأبرشيات، والعمل على استخراج المواضيع المهمة والضرورية  منها بهدف الإفادة منها في إعداد خططها الرعوية.

· التنسيق مع لجان الأبرشيات وتعزيز الروابط في ما بينها.
· الإسهام مع الجهات المعنية في  إعداد كهنة ومرشدين قادرين على فهم الشبيبة ومرافقتهم وتنشئتهم في المحبة والحقيقة.
· إنتاج إعلام  مسيحي يتوافق مع لغة الشبيبة وحاجاتها وتطلّعاتها.
المادّة 7:  تتألف اللجنة من تسعة أعضاء بينهم رئيس وأمين للسرّ وأمين للصندوق ومنسّق لبلاد الإنتشار ومنسّق لإعداد المرشدين المختصين بالشبيبة ومنسّق للإعلام وثلاثة أعضاء إستشاريين يعيّنهم السيد البطريرك من إكليريكيين وعلمانيين. 
المادّة 8: ولاية اللجنة ثلاث سنوات. في حال شغور مركز أحد الأعضاء قبل انتهاء مدة سنتين من ولايتها، يعيّن السيد البطريرك العضو البديل.
المادّة 9: تعقد اللجنة إجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر واستثنائياً إذا دعت الحاجة بدعوة من السيد البطريرك أو من رئيس اللجنة.
المادّة 10: يكتمل النصاب القانوني في اجتماعات اللجنة بحضور ستة أعضاء على الأقل إضافة إلى الرئيس أو من يمثّله. 
المادّة 11: تتّخذ التوصيات في الجلسات المنعقدة قانوناً بالأكثرية المطلقة من بين الحاضرين.
المادّة 12:  في حال عدم انعقاد اللجنة ثلاث مرات متتالية،  لعدم توفر النصاب القانوني، يحلّ السيد البطريرك اللجنة استناداً لتوصية رئيسها أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائها.
المادّة 13:  يعتبر مستقيلاً كل  من يتغيب عن إجتماعات اللجنة ثلاث مرات دون عذر وجيه، وعندئذ يعيّن عضو بديل خلفاً له وفقاً للمادّة السابعة من هذا النظام. 
المادّة 14: يكون للّجنة صندوق تتكون موارده من مساهمة البطريركيّة المارونية ومساهمة أبناء الكنيسة وأوقافها ورعاياها ................ .
المادّة 15:  يعود للسيد البطريرك وحده حلّ اللجنة البطريركيّة للشبيبة، وفي حال توقف عمل هذه اللجنة يعود للبطريركيّة المارونية حق التصرف بأموال اللجنة وفقاً لأهدافها.
18. النظام الداخلي 
للجنة الشبيبة في الأبرشية

أحكام عامّة :
المادّة 1 :  اللجنة الأبرشية هي المكلَّفة رعاية شؤون الشبيبة على مستوى الأبرشية المارونية في لبنان والنطاق البطريركيّ وبلاد الإنتشار وهي جزء من المجلس الراعوي الأبرشي.
المادّة 2 :  يكون مركز اللجنة في المطرانية.
المادّة 3 : اللجنة الأبرشية للشبيبة هي هيئة تعنى  بتفعيل دور الشبيبة في الأبرشيات المارونية، عبر إقامة تواصل حيّ بين شبيبة الأبرشية وفقاً للتوجهات العامة التي تصدرها اللجنة البطريركيّة للشبيبة. تعمل اللجنة على تعزيز إنفتاح شبيبة الأبرشية على إخوتهم وأخواتهم في المسيح في الأبرشيات الأخرى المارونية منها وغير المارونية.
المادّة 4 :  تكون لهذه اللجنة الأهداف التالية :

- مقاربة الشبيبة في الأبرشية والتعرّف على أوضاعهم وتعريفهم على كنيستهم وعلى دورهم  ورسالتهم فيها. 

- تعميق العلاقة بين الشبيبة والرعاة في الأبرشيات وبين الرعايا في الأبرشية الواحدة.

- العمل على تطبيق التوجّهات العامة والخطط السنوية الصادرة عن اللجنة البطريركيّة للشبيبة.

- تنسيق أعمال اللجان الرعائية الخاصة بالشبيبة. 

- تعزيز التضامن الإجتماعي وبناء حضارة السلام والحق والعدل وانخراط الشبيبة في محيطهم.

- رفع التوصيات في مواضيع الشبيبة إلى المجلس الرعائي الأبرشي  واللجنة البطريركيّة للشبيبة.
المادّة 5 :  تتألف هذه اللجنة من هيئة عامة وهيئة تنفيذية.
الهيئة العامّة :
المادّة 6 :  تتألف الهيئة العامة من إكليريكيين وعلمانيين يمثّلون اللجان الرعائية للشبيبة في الرعايا ومرشديهم، والحركات الرسولية وغيرهم من الشبيبة الناشطة في الأبرشية يعيّنهم مطران الأبرشية ويعهد رئاستها  إلى أحد الأعضاء. وهذا بدوره يمثّل اللجنة في المجلس الراعوي الأبرشي.
المادّة 7 :  تكون ولاية الهيئة العامة لثلاث سنوات.  تعقد إجتماعاتها الدورية مرة في السنة بناء على دعوة رئيسها. ويمكن عقد إجتماعات إستثنائية كلما دعت الحاجة، بموافقة مطران الأبرشية.
المادّة 8 :   تتولى الهيئة العامة المهام التالية :

1- بحث القضايا والنقاط الواردة في جدول أعمالها واتّخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.

2- بحث التقرير السنوي الخاص وتقويمه وإقراره.
المادّة 9 :  يكتمل النصاب القانوني في إجتماعات الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة  للأعضاء.  وتتّخذ التوصيات بالأكثرية المطلقة من بين الحاضرين.

الهيئة التنفيذية : 

المادّة 10 :  تتألف الهيئة التنفيذية من رئيس الهيئة العامّة والمرشد الروحي للشبيبة على المستوى الأبرشي وثمانية أعضاء ينتخبون بالإقتراع السرّي من قبل الهيئة العامة ويكون من بينهم أمين سر، وأمين صندوق.
المادّة 11 :  ولاية هذه الهيئة ثلاث سنوات. وفي حال شغور مركز أحد الأعضاء قبل انتهاء مدة سنتين من ولايتها، يعود  لمطران الرعية تعيين عضواً بديلاً.
المادّة 12 :  تعقد الهيئة إجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر واستثنائياً إذا دعت الحاجة بدعوة من رئيسها.
المادّة 13:  يكتمل النصاب القانوني في اجتماعات الهيئة بحضور ستة أعضاء على الأقل بالإضافة إلى الرئيس ومرشد الشبيبة. وتتخذ توصياتها بالأكثرية المطلقة من بين الحاضرين.
المادّة 14:  في حال عدم انعقاد الهيئة التنفيذية ثلاث مرات متتالية لعدم توفر النصاب القانوني، يحلّ مطران الأبرشية الهيئة إستناداً لتوصية رئيسها أو لطلب ثلاثة من أعضائها، وتدعى الهيئة العامة لانتخاب هيئة تنفيذية جديدة.

المادّة 15:  يعتبر مستقيلاً كل  من يتغيب عن إجتماعات الهيئة ثلاث مرات من دون مبرّر. ويصار إلى تعيين  عضوٌ بديلٌ خلَفاً له وفقاً للمادّة 11 من هذا النظام.
المادّة 16:   تتولى الهيئة التنفيذية المهام التالية :

1- العمل على إيصال صوت الشبيبة في الرعايا  إلى المجلس الراعوي الأبرشي وإلى اللجنة البطريركيّة للشبيبة. 

2- وضع جدول أعمال الهيئة العامة وتبليغه من قبل الأعضاء أقلّه قبل أسبوعين من موعد الإجتماع.   
3- مناقشة القضايا والأمور التي تعرض عليها واتخاذ التوصيات بشأنها.
4- التنسيق مع اللجنة البطريركيّة للشبيبة.
5- درس أوضاع الشبيبة  في الأبرشية والأخطار والتحديات التي تواجهها على صعيدَي الإيمان والأخلاق.
6- إيجاد الوسائل التي تتيح إيصال صوت المسيح والكنيسة إلى الشبيبة وتسهيل لقاءات راعي الأبرشية بشبيبتها.
7- إيجاد الوسائل التي تساعد الشبيبة في الرعايا على تفهّم رسالتهم كعلمانيين ومساعدتهم على التعاون مع الكهنة من أجل رسالة مشتركة وفاعلة.
8- العمل على تنفيذ مقررات اللجنة البطريركيّة للشبيبة وتوجيهاتها وخطة العمل.
19. النظام الداخلي
 للجنة الشبيبة في الرعية

المادّة 1 : لجنة الشبيبة في الرعية هي المكلّفة رعاية شؤون الشبيبة على مستوى الرعية وهي جزء من المجلس الرعائي فيها.
المادّة 2 :  يكون مركز اللجنة في الرعية. 

المادّة 3 : تعنى اللجنة بتفعيل دور الشبيبة في الرعية، فتقيم علاقات تواصل بين شبيبة الرعية، وفقاً للتوجهات العامة التي تصدرها كل من اللجنة البطريركيّة للشبيبة ولجنة الشبيبة في الأبرشية. تعمل على تعزيز إنفتاح الشبيبة على إخوتهم وأخواتهم في المسيح في الرعايا والأبرشيات الأخرى المارونية وغيرالمارونية.
المادّة 4 :  تكون لهذه اللجنة الأهداف التالية :

1- مقاربة الشبيبة في الرعيّة وتعريفهم على كنيستهم وعلى دورهم ورسالتهم فيها. 

2- حثّ الشبيبة على المشاركة في المناسبات الدينية وأيلاؤهم دوراً فاعلاً في هذه المشاركة.

3- تشجيع الشبيبة المارونية على البقاء في رعيّتها والتعلق بها وخدمتها. 
4- تشجيع روح المشاركة والتضامن لدى الشبيبة.  
5- مساعدة الشبيبة على الإلتزام بالمبادرات المسكونية والحوارية مع الديانات الأخرى.
6- التنسيق مع لجنة الشبيبة في الأبرشية.
7- تنفيذ المقررات والتوصيات الصادرة عن المجلس الرعائي وعن لجنة الشبيبة في الأبرشية، في المواضيع التي تختصّ بالشبيبة.

المادّة 5:  وفقًا لحجم كل رعيّة تتألف اللجنة من ثلاثة إلى ثمانية أعضاء، يختارهم كاهن الرعيّة من الحركات الرسولية بالتوافق مع عمداتها، ومن العاملين في حقل الشبيبة التربوي والإجتماعي. يعهد كاهن الرعية رئاستها إلى أحد الأعضاء الذي يمثّل اللجنة أيضاً في المجلس الرعائي ومعاً يختاران أميناً للسرّ.
المادّة 6 :  ولاية هذه اللجنة ثلاث سنوات وفي حال شغور مركز أحد الأعضاء قبل انتهاء مدة سنتين من ولايتها، يعود لكاهن الرعية تعيين عضو بديل.

المادّة 7 :  تعقد اللجنة إجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر واستثنائياً إذا دعت الحاجة بدعوة من كاهن الرعية ورئيس اللجنة.
المادّة 8:  يكتمل النصاب القانوني في اجتماعات اللجنة بحضور أكثرية الأعضاء المطلقة إضافة إلى رئيس اللجنة وكاهن الرعية أو مرشد اللجنة، إذا لم يكن كاهن الرعية هو نفسه المرشد. وتتخذ اللجنة توصياتها بالأكثرية المطلقة من الحاضرين.  

المادّة 9:   تنتدب اللجنة ممثلاً عنها ليمثّلها في الهيئة العامة للجنة الشبيبة في الأبرشية.
المادّة 10:   في حال عدم انعقاد اللجنة ثلاث مرات متتالية  لعدم توفر النصاب القانوني، يحلّ كاهن الرعية اللجنة إستناداً لتوصية رئيسها ويتم تعيين لجنة أخرى.
المادّة 11: يعتبر مستقيلاً كل من يتغيب بدون عذر شرعي عن اجتماعات اللجنة ثلاث مرات، ويعين عضوٌ بديلٌ خلفاً له وفقاً للمادّة 6  من هذا النظام.
المادّة 12 :  تتولى اللجنة المهام التالية :

1- إيجاد السبل لمساعدة شبيبة الرعية على التثقيف الديني.  
2- إقامة لقاءات حوار روحية ودينية  بين الشبيبة. 
3- العمل على إيصال صوت الشبيبة في الرعية  إلى المجلس الرعائي وإلى لجنة الشبيبة في الأبرشية.
4- حثّ الشبيبة في الرعايا على المشاركة في سائر الإحتفالات الدينية.
5- مناقشة القضايا والأمور التي تعرض عليها واتخاذ التوصيات بشأنها.
6- التعاون مع المؤسسات الإجتماعية المارونية والمؤسسات المماثلة لتشجيع المشاريع والمبادرات الفردية.
7- تشجيع الشبيبة على الإلتزام والعمل التطوعي داخل المنظمات والجمعيات والحركات الرسولية.
20. النظام الداخليّ لمراكز الاعداد للزواج في الأبرشيّات

الديباجية


لقد اراد الله الزواج عهدًا بين الرجل والمرأة، كالعهد بينه وبين البشرية. به يُنشئان " سّر الحبّ" الذي يجمعهما لمدى العمر.


وإذ يستلزم الزواج من الثنائيّ أهلية شخصية ورضى يرتكز على الوعي والحرية والإرادة المتبادلة لتقاسم الحياة المشتركة بكل أبعادها وبكل ما يتأتى منها، لا سيما ما يمكن أن يصيبها من وهن ومحن،


وإذ يتطلب الزواج من الثنائي استعدادات كبيرة تؤمّن خيرهما وخير العائلة التي يؤلفان وخير المجتمع الذي ينتميان إليه،


ولأن المقبلات والمقبلين على الزواج هم موضع إهتمام الكنيسة،


ولأن الاعداد ضرورة راعوية كبرى لصالح هؤلاء أنفسهم وللمجتمع الذي ينتمون اليه ويشكّل مساندة فعلية لهم في خضم المآسي التي تتعرض لها أعداد مضطردة من الازواج في حياتهم المشتركة تؤدي الى الهجر أو فسخ الزواج او ابطاله،


ولأن فترة الاعداد تُعتبر بمثابة زمن يتوجّه فيه الله الى كل خطيبة وخطيب موقظاً الدعوة للزواج والحياة العائلية لديهما،


ولأن هذه الفترة تسمح لهما ولهم بالقيام بمسيرة إنجيلية إنضاجاً لايمانهما وتعميقاً وتغذية دائمة له،


ولأن فترة الاعداد للزواج تُعِدُ عائلات المستقبل تحت شعار الرجاء،


ولأن لزوم وضع برنامج الاعداد يفي بغرض رعاية الزيجات العتيدة ويساهم في نضجها ونجاحها، كان هذا النظام " لهيئة مسؤولي مراكز الاعداد للزواج" التي تشمل المراكز الاعدادية في ابرشيات الكنائس الكاثوليكية في لبنان.

أوّلا، الاسم والنشأة

مادّة1- بند1: نشأت، في اطار اللجنة الاسقفية للعائلة والحياة "هيئة مسؤولي مراكز الاعداد للزواج" المؤلفة من مسؤولي هذه المراكز في الابرشيات الكاثوليكية في لبنان.



بند2: يكون مركز الهيئة في مبنى المحكمة المارونية- ذوق مصبح (لبنان).



بند3: تعمل الهيئة وفق نظامها هذا.

ثانيًّا، الأهداف

مادّة 2- تعمل الهيئة من اجل تحقيق الاهداف التالية.

التنسيق بين مراكز الاعداد للزواج في اعداد الخطاب للزواج اعداداً صحيحاً ولائقاً بالحالة الجديدة المدعوين اليها لمدى العمر.

دراسة اوضاع المراكز كافة وتقرير ما يلزم بخصوص تطويرها وانمائها وازدهارها، بعد زيارة المنسق لها والتداول مع مسؤوليها المحليين.
وضع خطة عمل سنوية تشمل تحقيق تبادل الخبرات بين المسؤولين فيها وتطوير برامج الاعداد مضموناً وأسلوباً وإداءً.
المراجعة عند الحاجة للبرنامج المشترك، الذي تقره اللجنة الاسقفية لاعداد ذي جودة للخطيبات والخطابين.
انتخاب منسّق الهيئة وأمين سرّها مرة كل ثلاث سنوات. ويجدد لكل منهما لولاية واحدة فقط.
ثالثاً منسّق " هيئة مسؤولي مراكز الاعداد للزواج"


مادّة 3-  يشكل مسؤولو مراكز الاعداد للزواج هيئة للزواج عامة برئاسة رئيس " اللجنة الاسقفية للعائلة والحياة"، ويدير منسقها اجتماعاتها. تجتمع الهيئة مرتين عاديتين سنوياً، الاولى خلال شباط لمتابعة الروزنامة السنوية للهيئة وتقويمها، والثانية في تشرين الثاني لتقويم السنة الموِّلية والاعداد للعام المقبل. وتجتمع استثنائياً عندما تدعو الحاجة.


مادّة4 - يهتم المنسّق بالاعداد للاجتماعات السنوية العادية والاستثنائية ويضع جدول الاعمال بالتنسيق مع رئيس " اللجنة الاسقفية لشؤون العائلة والحياة" ويدعو الاعضاء الى هذه الاجتماعات.


مادّة 5- يسهر المنسق على اوضاع المراكز القائمة واعمالها ونشاطاتها. ويساعد في تأسيس مراكز جديدة حيث تدعو الحاجة في ابرشية ما، بالتنسيق والتعاون مع الاساقفة الابرشيين.

مادّة 6- يتولى تعميم البرنامج المشترك في خطوطه العريضة.


مادّة 7- يكون منسّق " هيئة مسؤولي مراكز الاعداد للزواج" عضواً في " اللجنة الاسقفية للعائلة والحياة" وفي اللجنة الراعوية المنبثقة منها.


مادّة 8- يؤمّن المنسّق مصاريف " هيئة مسؤولي مراكز الاعداد للزواج" من صندوق " اللجنة الاسقفية للعائلة والحياة".

رابعًا، أحكام عامّة


مادّة 9- يتم تعديل هذا النظام، اذا رفع مركز ابرشي طلباً بذلك معلللاً بالاسباب الموجبة بموافقة اسقف الابرشية، واجرت التعديل الهيئة العامة، على ان تبلّغه اصولاً الى " اللجنة الاسقفية للعائلة والحياة".


مادّة 10- يوضع هذا النظام قيد الاختبار لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ 25 تموز 2008.

النظام المشترك
لمراكز الاعداد للزواج

للكنيسة الكاثوليكيّة في لبنان

اولاً، المركز الأبرشيّ للاعداد للزواج


مادّة 1- ينشأ في كل ابرشية كاثوليكية مركزُ إعداد للزواج أو أكثر.

 مادّة 2- يُعيّن مطران الابرشية هيئة إدارية للمركز الأبرشي يكون لها كاهن مدير مختص  بشؤون العائلة والحياة وخبير فيها، يتولّى ادارة أعمال الهيئة وفق التوجيهات الكنسية والراعوية.   

مادّة 3- تتمثّل الهيئة الإدارية للمركز الابرشي في " هيئة مسؤولي مراكز الأعداد للزواج" في  الكنائس الكاثوليكية في لبنان، وتعمل بموجب أحكام هذا النظام المشترك.

مادّة 4- يؤهّب المركز الخاطبات والخاطبين وفقاً للبرنامج المشترك الذي تُقرّه اللجنة الاسقفية  للعائلة والحياة عبر التثقيف الشخصي الذي يهيء الخطّيبين للحالة الجديدة المدعوين اليها، اي الزواج.

مادّة 5- بعد عقد الزواج، يتعاون المركز مع لجنة راعوية العائلة في الابرشية على انخراط  المتزوجين الجدّد في حياة الرعية ورسالتها " لكي" يعيشوا حياة أكثر قداسة وأوفرَ ثماراً".

ثانيًّا، الهيئة الاداريّة

مادّة 6- تضمّ الهيئة الادارية، الى المدير ثنائياً زوجياً يمثل لجنة راعوية العائلة في الابرشية وخُبراء في شؤون الزواج والعائلة، يختارهم مدير المركز الابرشي ويقترحهم على الاسقف، الذي يُعينهم بمرسوم.


مادّة 7- يتحلّى أعضاء الهيئة الإدارية بصفات اساسية للقيام بدورهم، منها: الإيمان و"أخلاق وأفكار يسوع المسيح" والفضيلة، الى الكفاءة اللاهوتية والعلمية والالتزام الكنسي والأمانة لتعليم الأنجيل والكنيسة.

       مادّة 8- تعنى الهيئة الإدارية بما يلي:

1. السهر على إعلان وتطبيق التوجيهات الكنسية الكُبرى لراعوية الزواج والعائلة، تحضيراً ومتابعة.

2. رسم السياسات الإجرائية السنوية لدورات الإعداد للزواج في الابرشية،

3. وضع الروزنامة السنوية لدورات الاعداد للزواج في الابرشية، وتوزيع مواضيعها على المختصين العاملين في المركز الابرشي، بإشراف المنسّق.
مادّة 9- تجتمع الهيئة الإدارية مرة شهرياً، وكلما دعت الحاجة، على اساس جدول أعمال يُعدّه امين السّر مع مدير المركز ويُرسله الى الأعضاء أسبوعياً قبل موعد الاجتماع الدوري.

مادّة 10- بند1: ترفع الهيئة الإدارية تقريراً سنوياً الى اسقف الابرشية تُبين فيه سير عمل    

                   المركز ونتائج الدورات المتتالية والتطلعات والاحتياجات.



   بند2: تُرفق الهيئة الإدارية موازنة السنة الجديدة وميزانية السنة الموالية للمركز 

                   مع تقريرها السنوي.

ثالثًا، صلاحيات الهيئة الإدارية


مادّة11- تتوزّع الهيئة الإدارية، المعيّنة بمرسوم أسقفي، بالتشاور والاتفاق في ما بين مدير المركز والاعضاء، المهام الإدارية الآتية: مدير المركز امين سّر المركز، أمين الصندوق، ثنائي من لجنة راعوية العائلة، خبيران.


مادّة12- مدير المركز الابرشي:

            
بند1: يدعو الى الاجتماعات ويديرها بنفسه.




بند2: يسهر على سلامة توجيهات الهيئة وسياستها والاجراءات والبرامج والدورات.



بند3: يتعرّف الى الخطاب الذين يتستجلون في الدورات الاعدادية ويواكبهم ويكون 

                       لهم مرافقاُ ومشيراً، ويُطلعهم على دور " مركز الإصغاء والمشورة والتوجيه" 

                      في الابرشية وخدماته لعموم الازواج.



بند4: يمثّل المركز الابرشي في المناسبات على اختلافها.

مادّة 13- المُدير المُساعد  يقوم مقام المُدير الابرشي في غيابه. ويعمل معه بحسب جدول  يحدده له في الأوقات العاديّة.


مادّة 14- أمين سرّ المركز:



بند1: يُدون محاضر الاجتماعات ويوقعها مع المدير.



بند2: يحفظ الوثائق، وفقاً للاصول، في خزانة محفوظات المركز ويهتم بالبريد 

                      الصادر والوارد.



بند3: يُرسل الدعوات الى الاجتماعات على اختلافها، مرفقة بجدول الاعمال الموقع 

                      من المدير ومنه في آن.


مادّة 15- أمين الصندوق:



بند1: يكون مسؤولاً عن الداخل والخارج من الاموال، بموجب ايصالات مرقمة، 

                      يوقعها مع مدير المركز.



بند2: يضع الموازنة السنوية ويصدر الميزانية بالتعاون مع المدير.



بند3: يصرف الاموال بناءً على قرار من الهيئة الادارية.



بند4: يستوفي بدل الاشتراك المالي من الخُطاب، بعد أن تُحدد مقداره الهيئة الادارية 

                      بالتوافق مع الاسقف.


مادّة 16- ممثلا لجنة راعوية العائلة في الابرشية:



يقومان بالمهام التالية:

1. مدّ جسور التواصل والتعاون بين اللجنة التي ينتميان اليها ومركز الاعداد للزواج في الابرشية.

2. نقل تطلعات وآمال العائلات في الابرشية الى الهيئة الإدارية لتأخذها بعين الاعتبار في وضع سياستها وخطتها السنوية.

3. ادماج الازواج الجدد في حياة الرعية المحلية وحياة الجماعات العيلية فيها.
4. امداد المركز الابرشي بالوثائق المفيدة الصادرة عن السلطة الكنسية على اختلاف درجاتها واختصاصاتها.
5. التعاون مع الهيئة الادارية، في اطار برنامج الاعداد للزواج، لتأمين أزواج لإعطاء شهادة حياة أو لنقل خبراتهم في حقل ما من حقول الحياة الزوجية والاسرية.
رابعًا، دورات الاعداد للزواج

مادّة 17- يتبنى كل مركز ابرشي البرنامج المشترك الموضوع من قبل اللجنة الاسقفية للعائلة والحياة في خطوطه العريضة.                          

مادّة 18- في حال اختلاف المذهب، يصير الاعداد للزواج في مركز الخطّيب. إلاّ إذا طلب الأخير أن يحصل الاعداد في مركز ابرشية الخطّيبة.. 


مادّة 19- بند1: يحصل الخُطاب الذين أنهوا الدورة الاعدادية للزواج على افادة رسمية تؤكد 

مشاركتهم، وتحدد المواضيع التي درسوها. تضم هذه الافادة الى المعاملات   المطلوبة للاستحصال على إلاذن بالزواج من المطرانية ذات الصلاحية، وفقاً

                لتوجيهاتها. 



   بند2:  تعترف سائر المراكز العاملة في ابرشيات لبنان الكاثوليكية بالافادة 

                          الممنوحة من مركز ابرشي ما.

خامسًا، أحكام متفرقة


مادّة20: بند1: يمكن تعديل هذا النظام المشترك إذا رفع مركز أبرشي طلباً بذلك يكون وافق 

                       عليه ألاسقف الابرشي، على أن يكون معللاً بالاسباب الموجبة للتعديل.            



بند2:  يحيل مدير "هيئة مسؤولي مراكز الاعداد للزواج" هذا التعديل على الهيئة 

                        العامة للنظر فيه وبتّه.

مادّة 21: أعدّت هذا النظام "هيئة مسؤولي مراكز الاعداد للزواج" بتاريخ 11 نيسان 2008، واقرّته الهيئة العامة للجنة الاسقفية للعائلة والحياة في 25 تموز 2008. 

مادّة 22: يصبح هذا النظام نافذاً بعد موافقة أسقف الابرشية عليه ونشره محلياً.

مادّة 23: يُعمل بهذا النظام لمدة ثلاث سنوات، على سبيل الاختبار.

****
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